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 على تطور المؤسسة التشريعية  أثر الإطار الدستوري

  في المملكة الأردنية الهاشمية

  

  * محمد المومنيو خالد العدوان

  ملخص

ــى تطــور المؤسســة           ــر الإطــار الدســتوري عل ــم أث ــق فه ــى اكتشــاف وتعمي يرمــي هــذا البحــث إل

ــى تح      ــز عل ــواب، مــع التركي ــة المتمثلــة بمجلــس الن ــة المنتخب ــاد  البرلمانيــة الأردني ــل الأبع ديــد وتحلي

مجلــس النــواب كأحــد أهــم وســائل الضــغط الدســتورية بيــد    " حــل"الدســتورية المرتبطــة بإمكانيــة  

مـع تقـديم    وهذا هو البعد السياسي مـن الدراسـة،   ,السلطة التشريعية في مواجهةالسلطة التنفيذية 

الدسـتورية لضـبط    والضـمانات  ,نظرة مقارنـة مـن دسـاتير عربيـة وأجنبيـة لمركـز حـل البرلمـان فيهـا         

وكيفيـة تـأثير    ,الدراسة تطرقت أيضا إلى التطبيقـات القانونيـة لموضـوع الحـل    . استخدام حق الحل

وقـد  . حالة من التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذيـة  تحقيقو ,ذلك على استمرارية البرلمان

تورية الكافيــة لاســتمرار الضــمانات القانونيــة والدســ حثــان إلــى أن الدســتور الأردنــي وفــر خلــص البا

وقد اتضـح هـذا مـن النصـوص الدسـتورية والمبـادئ العليـا         البرلمان وتحصينه من الانقطاع والحل،

وقـد  . وذلك على الرغم من التعديلات العديدة التي طالت بعض هذه الضمانات ,المستترة في ثناياها

العـدل العليـا للتحقـق مـن      أوصى البحث بضـرورة إخضـاع قـرارات حـل البرلمـان  إلـى رقابـة محكمـة        

المنهجية العلمية التي اتبعت في إعداد هـذا البحـث هـي الوصـفية التحليليـة      . دستورية هذه القرارات

 .والتحليل القانوني

السـلطة   ،حل البرلمان، الإطار الدسـتوري للحـل، تطـور المؤسسـة التشـريعية     : الكلمات الدالة 

  .التنفيذية

 
 

                                                        
   2013جميع الحقوق محفوظة لجمعية كليات الآداب في الجامعات الأعضاء في اتحاد الجامعات العربية.  
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 مدخل

المركزية للديمقراطية التي تجسد إرادة الشعب عند الحكومة، وتعبر  البرلمان هو المؤسسة" 
عــن جميــع توقعاتــه فــي اســتجابة الديمقراطيــة فعليــا لاحتياجاتــه، وتســاعد فــي حــل أكثــر مشــكلاته        

  .1" اليومية إلحاحا

 السـلطة،  فـي  المشـاركة  تتحقـق  خلالـه  فمـن  الديمقراطيـة،  الأنظمـة  فـي  الزاويـة  حجـر  فالبرلمـان " 
 بهـدف  الحكومـة،  علـى  الفاعلـة  الرقابـة  عبـر ممارسـة   الإجرائـي  أدائهـا  ضـبط  فـي  الأساسي الدور به ويناط
  2"العامة  السياسات ورسم الفساد، ومنع العام، على المال والحفاظ الأداء، هذا ترشيد

وفي إطار القيمـة الديمقراطيـة  للمؤسسـة التشـريعية وأهميـة اسـتمرار حضـورها علـى السـاحة          
بلورت فكرة البحث انطلاقا مـن حقيقـة متانـة العلاقـة العضـوية بـين المؤسسـة التشـريعية         السياسية، ت

والديمقراطيــة، فالحــديث عـــن البرلمــان هــو بالضـــرورة حــديث عــن الديمقراطيـــة، ومــن ثــم تصـــبح         
المشكلات التي قد تواجه البرلمان من الممكن إلى حـد بعيـد أن تلقـي بظلالهـا المختلفـة علـى مـدى        

ــة، والمحــاولات المتنوعــة لتســريع وتيــرة الإصــلاح السياســي، وفــي ضــوء تعميــق        تجــذّر الديمق راطي
دراسة تطور البرلمان الأردني، لرصد العديد من العوامل التي تؤثر وباتجاهات عديدة علـى تطـوره   

مجلـس  " حل"موضوع  نطات الأخرى، يمكن القول ابتداءً إوعلى قوته السياسية بالمقارنة مع السل
ل موقع الصدارة من بين العوامل الأخرى التي من الممكن أن تؤثر عليـه، للآثـار السـلبية    النواب يحت

التي أحدثها على تطور البرلمان والممتدة حتى اليوم، فقد اتسم تطور المؤسسة البرلمانية بظـاهرة  
ن عـدد مـرات حـل المؤسسـة التشـريعية فـي الأرد       ن، ويكفي للتـدليل علـى ذلـك بـالقول إ    الحل النيابي

النـــواب كـــان آخرهـــا حـــل مجلـــس  ،مــرة )  13( بلــــــــــغ  2013وحتــــى الـعـــــــام  1929منــذ العـــــــــام  
الأمـر الـذي يـنهض معـه تنـاول حـل البرلمـان فـي سـياق أثـر البنيــة           , 2011السـادس عشـر فـي العـام     

ة حمايـة  الدستورية لسلطة الحل النيابي، والضمانات الناظمة لممارسة  هـذا السـلاح السياسـي، بغي ـ   
البرلمــان مــن انحــراف وتعســف الســلطة التنفيذيــة فــي اســتخدامه، والمــدى الــذي فــي إطــاره وفــر             

وانطلاقــا مــن أن تطــور البرلمــان فــي المملكــة    . ة لتحصــين البرلمــان مــن الانقطــاع  الضــمانات اللازم ــ
لسـلطة  كثافـة اسـتخدام سـلاح الحـل النيـابي والـذي تملكـه ا        تعيقـه الأردنية الهاشـمية مـن الممكـن أن    

التنفيذية، فإن ذلك يحتم دراسة الإطار الدستوري الناظم لعملية حل البرلمان والأثر المباشـر لـذلك   
  . على تطور المؤسسة النيابية

  أهمية البحث

تكمـن أهميـة الدراسـة فـي أنهــا تُلقـي الضـوء علـى النصــوص الدسـتورية الناظمـة لحـق الســلطة           
، وتـوفير المعرفـة اللازمـة فـي هـذا      )ومجلـس الأعيـان   مجلـس النـواب  ( التنفيذية في حل مجلس الأمـة 
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الجانب من أجل تحديد المساحة الدستورية التـي يتوجـب فـي إطارهـا علـى الحكومـة أن تتحـرك فـي         
ــك تجنبــا لانحــراف وتعســف             ســياق منضــبط ومتســق مــع الأحكــام والمبــادئ الدســتورية العليــا، وذل

ــر علــى الحالــة      الســلطة التنفيذيــة فــي اســتخدام هــذا الســلاح الدســتور       ــذي يــؤثر بشــكل كبي ي، وال
ومـن ثـم بالضـرورة علـى تطـور المؤسسـة النيابيـة، وتعزيـز وزنهـا السياسـي مــع           . الوجوديـة للبرلمـان  

انطلاقـا  . فـي العلاقـة بـين السـلطتين     لى نقطة التوازن الغائب والمنشـود السلطة التنفيذية، للوصول إ
ام هذا السلاح الدستوري من آثار سـلبية عميقـة   من فهمنا لما يمثله التعسف والانحراف في استخد

 .على البرلمان وإمكانيات تطوره

  مشكلة البحث

  :اتساقا مع أهمية البحث، فقد تمحورت إشكالية الدراسة في التساؤل التالي

الدستوري دوراً في توفير الضمانات التي من شأنها تكـريس   الإطار إلى أي مدى لعب" 

  ". وتحصينه من التغييب والانقطاعالحالة الوجودية للبرلمان 

  أهداف البحث 

  :تحقيق الأغراض التاليةتسعى هذه الدراسة إلى 

     إعــادة قــراءة النصــوص الدســتورية مــن منظــور سياســي، فــي ضــوء إظهــار الأثــر الــذي يتركــه
  .البناء الدستوري على الحالة الوجودية للبرلمان

   الضــابطة لحــق اســتخدام الحــل النيــابي،   محاولــة تعميــق فهــم الترتيبــات الدســتورية الناظمــة و
ــادئ الدســتورية العليــا المســتترة وراء الأحكــام الدســتورية      ــي , بالإضــافة إلــى إظهــار المب والت

الدسـتور مـن خلالهـا علـى البقـاء الوجـودي للمؤسسـة النيابيـة، وحمايتهـا مـن            حرص واضعو
 . الانقطاع

    علــى مجمــل  ,صــة بحــل البرلمـان بيـان أثــر التعــديلات الدسـتورية التــي أصــابت النصـوص الخا
فـي ضـوء    ,ة النيابيـة مـن الانقطـاع والتغييـب    مصفوفة الضمانات الدسـتورية الحاميـة للمؤسس ـ  

 .النص الدستوري المعدل والأثر السياسي على البرلمان

      ــل إمكانيـــة استكشـــاف العوامـــل التـــي مـــن شـــأنها تهديـــد الضـــمانات الدســـتورية الخاصـــة بحـ
من التوصيات والاقتراحات في هذا السياق، والتـي مـن الممكـن    والخروج بمجموعة  ،البرلمان

 .في حال تنفيذها أن تسهم في تطوير المؤسسة النيابية

  منهجية البحث 

الـذي يعتمـد علـى اسـتعراض     , يوظف هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي والتحليـل القـانوني  
ت الطارئة على هـذه النصـوص،   دقيق وواضح للنصوص الدستورية الخاصة بحل البرلمان، والتعديلا
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لبيـان مـدى قـدرتها علـى      ,ومن ثم تقديم تحليل قانوني لها، يتبعـه تحليـل سياسـي للإطـار القـانوني     
  . في التأثير على استمرارية مجلس الأمة امهسالإ

البحث تنقسم هذه الدراسة إلى عدد من الأقسام والتي تشمل المقدمة التي ستستعرض هدف 
عـــدد مـــن العنـــاوين ى لـــإن ميستشـــمل مبحثـــين رئيســـيين مقس ـــكمـــا . ةتومشـــكلة تـــة وأهميتـــومنهجي

مـن دسـاتير    نـة مـع عـددٍ   حل البرلمان في الدستور الأردني بالمقار"الفرعية، أولها سيتناول موضوع 
) التعـــديلات( التطــورات " ، أمــا المبحــث الثــاني فســيتناول     "الأنظمــة السياســية العربيــة والأجنبيــة     

وأثرهـا علـى حالـة حـل      ,المجلس العالي لتفسير الدستور ومحكمـة العـدل العليـا    الدستورية وقرارات
  .، وستنتهي الدراسة بخاتمة تتضمن النتائج والتوصيات"البرلمان 

  المبحث الأول

  حل البرلمان في الدستور الأردني بالمقاربة مع دساتير لأنظمة سياسية عربية وأجنبية

والتي تؤثر بالضـرورة علـى    ,من منظور محدد الاستمرارية - يرتبط مبدأ وجودية المؤسسة النيابية
وقــد رفّــع الدســتور البنيــة المؤسســية  . بمســألة حــل البرلمــان الأردنــي  - تطــور المؤسســة التشــريعية

  ". نيابي، ملكي، وراثي"البرلمانية عندما وصف النظام السياسي الأردني بأنه 

ــول  ــل الشـــواهد   " ويمكـــن القـ ــان هـــو أفضـ ــنظم   إن حـــل البرلمـ ــة فـــي الـ ــابع التبـــادلي للرقابـ للطـ
حيث يكون أهم اختصـاص يمارسـه رئـيس الدولـة هـو حـق حـل المجلـس النيـابي رئاسـيا،            ,البرلمانية

لة عـن ممارسـة اختصاصـاتها    وهـي المسـؤو   ,فالوزارة صاحبة السـلطة الحقيقيـة فـي النظـام البرلمـاني     
 الـرئيس لاختصاصـه فـي حـل البرلمـان،      أمام البرلمان، ولكنها أيضا تستطيع المبـادرة بطلـب ممارسـة   

بهذا يكفل حق الحل التـوازن بـين السـلطتين التشـريعية والتنفيذيـة وبدونـه تصـبح الحكومـة خاضـعة          
  . 3"لسيطرة البرلمان 

وفقا لتحليـل   -ير عما يلي فإن مفهوم الحل يستخدم للتعب ,وفي إطار فقه الدراسات البرلمانية
  :-برلمانية المعاصرة ن المستمد من التجارب الالباحثي

ازنة حـق البرلمـان فـي تحريـك المسـؤولية الوزاريـة،       سياسياً هو سلاح السلطة التنفيذية في مو -1
هم في خلق التوازن السياسي المنشود بين السلطتين فـي النظـام البرلمـاني، وإلا خضـعت     ويس

 .الحكومة لهيمنة البرلمان
ة المحــددة لــه فــي الدســتور، ومجموعــة   دســتورياً هــو إنهــاء حيــاة المجلــس قبــل انتهــاء المــد     -2

الضمانات التي رتبها الدستور لحماية البرلمان مـن إسـاءة اسـتخدام هـذا السـلاح مـن السـلطة        
 .التنفيذية

ديمقراطياً يعني العودة إلى الشعب ليفصل في المسائل الجوهرية التـي تتسـبب فـي النـزاع بـين       -3
 .السلطتين
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النظـام البرلمـاني لتمكـين الحكومـة مـن الرجـوع إلـى        وعلى الرغم من أن حق الحل قد تقرر في 
أهـم حـق يقـرره الدسـتور فـي الأنظمـة الدسـتورية        يعـد  هـذا الحـق    أنو ،الناخبين في حالات متعددة

ومـع الإقـرار بضـرورة وجـود حـق      .......البرلمانية للسلطة التنفيذية في مواجهـة السـلطة التشـريعية   
  : إلا انه تعرض لكثير من أوجه النقد ,مسؤولية الوزاريةالحل في الأنظمة البرلمانية ليقابل ال

ولـيس   ,ن المجلس المنتخب هو الممثل لسيادة الأمـة يل إنه مناف لمبدأ سيادة الأمة؛ لأفقد ق .1
 .للسلطة التنفيذية حق الاعتداء عليها

حق الحل يتعارض مع مبـدأ الفصـل بـين السـلطات؛ حيـث يقـوي مركـز السـلطة          نوقيل أيضا إ .2
 .يذية في مواجهة السلطة التشريعيةالتنف

ه يتعارض مع النظام النيابي الـذي تقتصـر مهمـة الشـعب فيـه علـى انتخـاب نـواب         نّوقيل أخيرا إ .3
 .يمارسون السلطة بدلا منه

  :ه يمكن الرد على هذه الاعتراضات كما يلي نّإلا أ

قيقـي الـذي   بـل هـو نائـب عـن صـاحبها الح      ,أن مجلس الأمة ليس هو صاحب السـيادة الحقيقـي   .1
 .ن حق الحل تدعيم لمبدأ سيادة الأمةإولذا ف هو الأمة،

لا شك في وجاهة الاعتراض الثاني مـن حيـث كـون حـق الحـل يـؤدي إلـى تقويـة مركـز السـلطة            .2
 ,ه يمكن تخفيف ذلك بوضع قيود على اسـتعماله نّإلا أ ،التنفيذية في مواجهة السلطة التشريعية
 .ئما للحكومة كلما هددته بالحلبحيث لا يضطر البرلمان للخضوع دا

 ،وحتى لا تتعسف الحكومات في استعمال هذا الحق لإضعاف السلطة التشـريعية فـي مواجهتهـا    .3
من  –ولا تمنع  –فقد حرصت الدساتير على إحاطته ببعض الضمانات التي تقلل قدر الإمكان 

 .4إساءة استعمال السلطة التنفيذية لهذا الحق
معارضــين لحــق حــل البرلمــان ومركــزه فــي الفقــه البرلمــاني، فــيمكن     وأمــام حجــج المؤيــدين وال 

: " ؛ حيــث يقــول" حــل البرلمـان  " الجمــل حـول مســألة   ىالاسـتعانة بطــرح الفقيــه الدسـتوري يحي ــ 
جدير بالملاحظة أن حق الحل يعد أهم سـلاح رقـابي تملكـه السـلطة التنفيذيـة فـي مواجهـة السـلطة         

فـي المسـاءلة السياسـية للـوزارة التـي تـؤدي إلـى سـقوطها فــي          التشـريعية، وهـو يقابـل حـق البرلمـان     
أن حــق الــوزارة فــي حــل   –بحــق  –وجــدير بالإشــارة إلــى أن الفقــه الدســتوري يــرى   . حــال ثبوتهــا

ت وخصـائص  بـرز وأهـم مميـزا   ياسـية للـوزارة أمـام البرلمـان مـن أ     البرلمان وما يقابله من مسـؤولية س 
تّـاب عنـد بحـثهم عـن خصـائص هـذا النظـام يكتفـون بـذكر هـاتين           بعض الكُ نالنظام البرلماني، حتى إ

   5".الخاصيتين دون غيرهما من الخواص، باعتبار أن قيام النظام البرلماني مرتبط بهما 

ــانون الدســتوري علــى عــدد مــن الأســباب أو الأطــر الدســتورية           لحــل  ولقــد توافــق خبــراء الق
  :من هذه الأطر مجلس النواب، وفيما يلي بعض
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لكـي   –وإزاء ذلـك كـان لا بـد     ,الغالبية العظمـى مـن الدسـاتير علـى تنظـيم المسـؤولية       تنص"  -
أن تُعطـى الـوزارة سـلاحاً مقـابلاً      –فـي النظـام البرلمـاني     –نحافظ على التوازن ببن السـلطات  

 .6"لسلاح المسؤولية الوزارية والاقتراع بعدم الثقة وهذا السلاح المقابل هو حق الحل 
كــــل مـــن الســــلطتين التنفيذيـــة والتشــــريعية مـــن إيقــــاف تجـــاوزات الأخــــرى      ولكـــي تـــتمكن   "  -

وانحرافها، يعترف النظام البرلماني لكل منهما بنوع من التأثير في الأخرى علـى سـبيل التكـافؤ    
وللبرلمـــان ســـحب الثقـــة مـــن الحكومـــة  ...فللســـلطة التنفيذيـــة حـــق حـــل البرلمـــان  ؛والمســـاواة

 .7"ليجبرها على الاستقالة 
ــة القائمــة بــين الســلطتين ا   وفــي "  - ــة والتشــريعية يمكــن القــول إ   مجــال العلاق ــلتنفيذي ه توجــد نّ

ميزتان أساسيتان لتوفر النظام البرلماني الكلاسيكي مسؤولية الحكومة السياسـية أمـام البرلمـان    
  .8"وحق السلطة التنفيذية بحل البرلمان 

ــلطتين التشـــريع      "  - ــذي يكفـــل المســـاواة والتـــوازن بـــين السـ ية والتنفيذيـــة فـــي الأنظمـــة    إن الـ
ــة هــو تمتــع كــل منه    ا بحــق أو بســلاح تســتعمله تجــاه الســلطة الأخــرى، فالســلطة       مــالبرلماني

 .9"التشريعية تملك سحب الثقة والحكومة تملك بالمقابل حق حل السلطة التشريعية
وهــو الحــق   ,يعتبــر حــق الحــل أحــد ســبل الموازنــة بــين الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة     و"  -

يرجـع إليهـا لتنتخـب مـن النـواب مـن        ,وفيه كـل التأييـد لسـلطة الأمـة     ,ضابط للنظام البرلمانيال
 .10"ترى أنهم موضع ثقتها وأهل لإظهار رأيها 

إن المميز الجوهري للنظـام البرلمـاني هـو التـأثير المتبـادل بـين البرلمـان والحكومـة، ويبـدو          "  -
  .11"لس النيابي تأثير هذه الأخيرة في وسائل عدة أهمها حل المج

 :مواضع ةويجمع الفقه على أن حق الحل له ثلاث"  -
  .عند قيام نزاع بين الوزارة ومجلس النواب .1
حدوث خلاف بين المجلس التشريعي والرأي العام في مسائل حيويـة تتعلـق بمصـالح     .2

 .يتدخل رئيس الدولة المهيمن على مصالح البلاد فيقوم بحل المجلس ,البلاد
ي فــي الأنظمــة الانتخابيــة أو القــانون الأساســي للــبلاد أو مســألة    حــدوث تغيــر جــوهر  .3

 .12"س المصالح الحيوية العليا للبلادسياسية تم
  13:ويمكن أن يكون حل البرلمان بسبب من الأسباب التالية -

 .عدم حصول أي حزب على أغلبية برلمانية، وفشل تشكيل حكومة ائتلافية .1
 .عدم حصول الأقلية على ثقة البرلمان .2
 .عن شخص زعيم الحزب الفائز بالأغلبية البرلمانية عدم الرضى .3
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لـيس حقًـا    ,حق حل البرلمان الذي تتمتع به السـلطة التنفيذيـة   نبالقول إويمكننا التعليق هنا، 
ولكـن لا بـد مـن     -علـى الأقـل مـن الناحيـة النظريـة      –مطلقًا تستخدمه هذه السلطة كلما أرادت ذلك 

 ممه ـلضـبط وتنظـيم كيفيـة ممارسـة هـذا السـلاح السياسـي ال        ,الدسـتور  توافر الأسـباب التـي حـددها   
على صعيد العلاقة بين السلطتين التشـريعية والتنفيذيـة، وهـذه الضـمانات منهـا مـا ورد الـنص عليـه         

 ,في الدسـاتير، ومنهـا مـا أوجدتـه الظـروف العمليـة التـي تتعلـق بمطلـق السـلطة التقديريـة للحكومـة            
  : ومن الأسباب

 بين الوزارة والبرلمان  الخلاف 
 الخلاف بين مجلسي البرلمان. 
 الرغبة في استطلاع رأي الشعب في مسألة معينة. 
   لتجنيـب الـبلاد مخـاطر الأعمـال التـي قـد        ,الحل بسبب قرب انتهاء مدة إنابـة المجلـس

يقـوم بهـا البرلمـان فـي الفتــرة السـابقة علـى انتهـاء مدتــه، كالعبـث بالتشـريع لصـالح فــي           
 .لح العامغير الصا

 دعم الأغلبية النيابية. 
 وجود حالة من الضرورة أو ما يسمى أيضا بالظرف القاهر والأحوال الاستثنائية. 
 14.هدف الدولة إلى إجراء تغييرات على النظام الانتخابي 

مسألة حل البرلمان جوهريـة لضـمان التـوازن مـع السـلطة       نوفي ضوء ما سبق، يمكننا القول إ
يملــك حــق تحريــك المســؤولية الوزاريــة، مــع ضــرورة الأخــذ فــي الاعتبــار أن هــذا     والتــي ,التشــريعية

بـل حرصـت معظـم الدسـاتير علـى إحاطـة        ،الحق للسلطة التنفيذية ليس مطلقاً تمارسـه كيفمـا تشـاء   
عدم انحراف وتعسف السلطة التنفيذية عند  بما يكفل, هذا الحق بالعديد من الضوابط والضمانات

 ,ى التزمت الحكومـات بالضـوابط الدسـتورية الناظمـة لحـق الحـل      ومت. البرلمان ا لسلاح حلممارسته
وهـذا مـن الناحيـة     ،كانـت صـلاحيتها فـي الحـل مقيـدة      ،وراعت الترتيبات الدسـتورية التـي أحاطـت بـه    

  .النظرية الدستورية على الأقل

ــرم فيــه الســلطة التن        ــدأ  ومــن الناحيــة التطبيقيــة فــالأمر يرتكــز علــى المــدى الــذي تحت فيذيــة مب
المشروعية الدستورية، ويصبح بالتالي حق الحل رهناً بالسلوك الواقعي للحكومات أكثر منه بالتقيد 
بالضوابط الدستورية، والبحث بالسلوك الفعلي للسلطة التنفيذية لا يدخل في حـدود إطـار دراسـتنا    

والذي يتـرك   ،الدستوريةلأن بؤرة تركيز البحث تتمحور حول ضمانات تقييد هذا الحق من الناحية 
بالضـرورة آثـاراً سياسـية علـى المؤسسـة التشـريعية؛ لأنــه يتعلـق بمسـألة حمايـة البرلمـان مـن إســاءة            

  .استعمال الحكومات لهذا الحق والذي يسمى انحراف السلطة
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  التطور الدستوري لحل البرلمان في الأردن  -أولاً

الأردنيــة الهاشــمية مــن خــلال القــانون    يمكــن تنــاول التطــور الدســتوري الــذي شــهدته المملكــة  
 1952ودســتور ) 1947الصــادر فــي ( 1946ودســتور ) الدســتور الأول(  1928الأساســي لســنة 

ــذي أصــبح نافــذاً بتــاريخ    2011وتعــديل الدســتور الأردنــي لســنة    وعلــى النحــو   ،1/10/2011وال
  :التالي 

  ):الدستور الأول( 1928الحل في القانون الأساسي لإمارة شرق الأردن لسنة . 1

الفقـرة الثالثـة منـه     ,المـادة التاسـعة عشـرة   في إطار تدقيق نصوص القانون الأساسي يتبـين أن  
  15:تناولت مسألة حل البرلمان؛ حيث نصت على أن

ــإجراء الانتخابــات للمجلــس التشــريعي، ويــدعو المجلــس        " الأميــر هــو الــذي يصــدر الأوامــر ب
  ". ه وفقًا لأحكام القانونللاجتماع ويفتتحه ويؤجله ويفضه ويحلّ

ن لضـبط ممارسـة   الحل مناط بالأمير، وثمة ضمانتا فإن حق ,وفي ضوء هذا النص الدستوري
  :حق الحل

يمكــن فهمهــا فــي ضــوء الإطــار الكيفــي لممارســة الأميــر لســلطاته الدســتورية والتــي نصــت     :الأولــى
أصـبح   1946وفـي عـام   ( ر من القانون الأساسي المعدل؛ حيث يمارس الأمي 24عليها المادة 

و الوزراء المسؤولين بموافقة رئيس صدر  بناءً على تنسيب الوزير أسلطاته بإرادات ت) الملك
  .ويوقع عليها من قبلهم، ويبدي الأمير موافقته بتثبيت توقيعه فوق التواقيع الأخرى ,الوزراء

وفاقـاً للمـادة    ,حـد أقصـى  وجـوب إجـراء الإنتخابـات خـلال أربعـة أشـهر مـن تـاريخ الحـل ك          :الثانيـة 
إذا حل المجلس التشريعي، فيجري انتخاب "من القانون الأساسي والتي تنص على أنه ) 30(

عام، ويجتمع المجلس التشريعي الجديد في الدورة فوق العادة، بعد تاريخ الحل بأربعة أشهر 
  ". على الأكثر

  ):1947والذي أصبح نافذاً عام (  1946حل البرلمان في دستور . 2

  : على أن) ج(فقرة ) 26(مسألة حل البرلمان؛ حيث نصت المادة  1946تضمن دستور 

الملك هو الـذي يصـدر الأوامـر بـإجراء انتخابـات لمجلـس النـواب، ويـدعو مجلـس الأمـة إلـى            "
  ". الاجتماع ويفتتحه ويؤجله ويفضه ويحلّه وفقًا لأحكام القانون

  : ن ضمانات ممارسة حق الحل هيوبتعميق تحليل النصوص الدستورية، نجد أ

من الدستور، الناظمة للكيفيـة  ) 32(المنصوص عليها في المادة  مبدأ التوقيع المجاورضمانة  -1
التي يمارس في إطارها الملك صلاحياته باستخدام حق الحل؛ والذي يتضمن تنسـيب وتوقيـع   

ت العلاقــة بموضــوع رئــيس الــوزراء والــوزراء المســؤولين، مــع تثبيــت توقيعــه فــوق التواقيــع ذا   
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يمـارس الملـك صـلاحياته بـإرادات، ويصـدر الإرادات      "الإرادة، حيث تنص هذه المادة على أن 
بناءً على تنسيب من الوزير أو الوزراء المسؤولين بموافقة رئيس الوزراء ويوقعونهـا، ويبـدي   

ذه الضـمانة  وعلى الـرغم مـن شـكلية ه ـ    ".الملك موافقته بتثبيت توقيعه فوق التواقيع المذكورة
إلا أنها جوهرية من حيث تحديدها للكيفية التي يمارس الملـك فـي إطارهـا لـيس صـلاحية حـل       

  .بل كل سلطاته وصلاحياته الدستورية ،البرلمان فحسب

تتعلق بوجوب إجراء الانتخابات خلال مدة أربعة أشـهر مـن تـاريخ الحـل، لضـمان       ضمانة زمنية -2
  :من الدستور على أنه) 41(يث نصت المادة استمرار وجود المؤسسة البرلمانية؛ ح

إذا حل مجلس النواب، فيجري انتخاب عام، ويجتمع المجلس الجديد في دورة فوق العـادة، بعـد   "
  .........".تاريخ الحل بأربعة أشهر على الأكثر

 16 :النافذ حاليا 1952 مركز الحل النيابي في دستور. 3
منه قـد حـددت الجهـة التـي تملـك حـق       ) 34(المادة  بإخضاع النصوص الدستورية للفحص تبين أن

، ويثيــر ظــاهر الــنص الدســتوري  "يجـــوز للملــك أن يحـــل مجلــس النـــواب " الحــل، فنصــت علــى أنــه  
 نا مقيـدة أم مطلقـة، ويمكـن القـول إ    نه ـية الملـك فـي هـذا الموضـوع مـن حيـث إ      مسألة حدود صـلاح 

؛ ونـرى وفـي   17".لـس النـواب ليسـت مطلقـة    الدستور الأردني قد بين أن سـلطة الملـك فـي حـل مج    "
إلى جانب التعديلات التـي   – 1952ضوء تعميق النظر في النصوص الدستورية أن واضعي دستور 

 قد صاغوا العديد من الضمانات لممارسـة سـلطة   - 2011طرأت عليه حتى آخر تعديل أُجري عام 
ومقاربتهــا , وليــة فــي هــذا الإطــارســتعراض التجــارب العربيــة والدحــل البرلمــان، ســيتم تناولهــا بعــد ا 

  . حاطتها دساتيرها بحق ممارسة السلطة التنفيذية لحل البرلمانبالضمانات التي أ

وحتـى لا تتعسـف السـلطة التنفيذيـة فـي اسـتعمال هـذا الحـق لإضـعاف          " وعلى الوجه المقابـل  
 در الإمكــانفقـد حرصـت الدسـاتير علـى إحاطتــه بـبعض الضـمانات التـي تقلـل ق ـ         ,السـلطة التشـريعية  

ــع( مــن إســاءة اســتعمال الســلطة التنفيذيــة لهــذا الحــق ؛ فــبعض الأنظمــة السياســية مــثلاً           ) ولا تمن
وقــد يشــتمل علــى دعــوة النــاخبين لانتخــاب مجلــس جديــد    ،تشــترط أن يكــون مرســوم الحــل مســببا 

يـد  بب الأول وهـو بـلا شـك ق   خلال فترة قصيرة نسـبياً،ولا تجيـز حـل المجلـس مـرة ثانيـة لـنفس الس ـ       
فإذا كشـفت الأمـة عـن     المقصود من الحل هو التعرف على رأي الأمة في موضوع معين، نمنطقي لأ

لم يعد هنالك أي معنى لحل المجلس من جديد، وإلا كان  ،رأيها في ذلك الموضوع بصورة واضحة
ي تقـوم  وتتطلب بعض الأنظمة استقالة الوزارة التي توقع مرسوم الحـل؛ لك ـ . ذلك تحدياً لإرادة الأمة

ــة الانتخابــات وزارة انتقاليــة محايــدة، ضــماناً لنزاهــة الانتخابــات، كمــا يتطلــب الــبعض الآخــر            بعملي
ــات      ــد ترشــيح نفســه للانتخاب ــوزير أو الموظــف الــذي يري ــاريخ     ,اســتقالة ال ــل فتــرة محــددة مــن ت قب

  .الانتخابات
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معينـة علــى  وقـد تشــترط بعـض الأنظمــة عـدم إمكانيــة حـل المجلــس المنتخـب قبــل مضـي فتــرة        
كما يتطلب البعض الآخر عدم إمكانيـة حـل المجلـس المنتخـب قبـل الفصـل فـي صـحة نيابـة          . انتخابه

وقــد تشــترط بعــض الأنظمــة أن يحــاول رئــيس الدولــة إيجــاد وزارة بديلــة      . أعضــائه وتكــوين مكتبــه 
س الدولـة  للوزارة التي طلبت الحل قبل إقرار الحل نهائيـاً، كمـا تشـترط بعـض الأنظمـة أن يقـوم رئـي       

. باستشارة جهـة معينـة قبـل إقـرار حـل البرلمـان؛ سـواء كانـت هـذه الاستشـارة ملزمـة أو غيـر ملزمـة             
لمنعهــا مــن   ,وهــذه بعــض الضــمانات التــي حاولــت الأنظمــة السياســية تقييــد الســلطة التنفيذيــة بهــا      

   18.".إساءة استعمال هذا الحق

  جنبية بالحالة الأردنيةمقاربة حل البرلمان في الحالات العربية والأ -ثانياً

يلاحظ من تتبع التجارب البرلمانية العربية خصوصاً ظاهرة كثافة استخدام سلاح حل البرلمـان  
لية و غياب استخدام سـلاح تحريـك المسـؤو   أ/بالمقارنة مع ضعف و ,في العلاقة مع السلطة التنفيذية

فـي ممارسـة الأسـلحة بـين الحكومـة      الوزارية في مواجهتها، الأمر الذي يعنـي عمـق الفجـوة التوازنيـة     
وعلـى  . والبرلمان من ناحية، والأثر السلبي على التوازن السياسي المنشود بينهما مـن ناحيـة أخـرى   

الرغم من الضمانات الدستورية لحماية البرلمان من تعسف وانحراف الحكومـات فـي ممارسـة سـلطة     
سياسـية تقـف خلـف ممارسـة صـلاحية      الحل على المستوى النظري على الأقل، إلا إن ثمة مضـامين  

الحـل النيـابي يـرتبط بمسـألة توسـيع       نومن ثم نخلص إلـى القـول إ  . يكيالحل على المستوى الدينام
  .فجوة القوة السياسية في طبيعة العلاقة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية

لـة مقاربتهـا مـع الحالـة     وسنعالج مركز حل البرلمان في بعـض الأنظمـة العربيـة والأجنبيـة ومحاو    
  : الآتيالأردنية وعلى النحو 

  19 الأنظمة السياسية العربية وحل البرلمان -1

نجـد أن غالبيتهـا قـد أقـرت حـق      والتجارب البرلمانية العربية، بالدساتير في إطار تعميق النظر 
 وأظهــرت حرصـــها علــى الضـــمانات  ، الحــل، ونظمــت الأحكـــام الأساســية التـــي يمــارس فــي حـــدودها     

  :على النحو التاليوالدستورية الناظمة لاستخدام هذا الحق، 

أناط الدستور المغربي حق الحل للملك لكلا المجلسين أو أحدهما، ولكن أحاطه  ،في المغرب
إن للملـــك بعـــد استشـــارة رئيســـي مجلســـي البرلمـــان، ورئـــيس المجلـــس    : بـــبعض الضـــمانات وهـــي  

لمجلـس، فـلا يمكــن حـل المجلـس الـذي يليــه إلا      الدسـتوري أن يحـل مجلـس الأمـة، وإذا وقــع حـل ل     
  .بعد مضي سنة على انتخاب المجلس الجديد

تقــرر الحــق وفــق الدســتور لــرئيس الجمهوريــة فــي أن يحــل المجلــس الشــعبي     ، وفــي الجزائــر
وقــد أحــاط الدســتور هــذا الحــق بــأن يــتم بعــد    . الــوطني، أو إجــراء انتخابــات تشــريعية قبــل أوانهــا  

والضـمانة الأخـرى   . الشعبي الوطني ورئـيس مجلـس الأمـة ورئـيس الحكومـة      استشارة رئيس المجلس
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وكذلك نص الدستور الجزائري على انه لا . تكمن بان تجري الانتخابات في أجل أقصاه ثلاثة أشهر
يجوز بأي حال من الأحوال أن يفـوض رئـيس الجمهوريـة سـلطته فـي اللجـوء إلـى الاسـتفتاء أو حـل          

  .المجلس الوطني الشعبي

وذلـك بعـد أخـذ رأي     ،للملـك وفـق الدسـتور أن يحـل مجلـس النـواب بمرسـوم       ، في البحـرين و
أن  ،ومن الضمانات على هذا الحـق  ،20رئيسي مجلسي الشورى والنواب ورئيس المحكمة الدستورية

يصدر مرسوم مبينا فيه أسباب الحل، ولا يجـوز حـل المجلـس لـذات الأسـباب مـرة أخـرى، ووجـوب         
 .لمجلس الجديـد، فـي ميعـاد لا يجـاوز أربعـة أشـهر علـى الأكثـر مـن تـاريخ الحـل           إجراء الانتخابات ل

فإن لم تجر الانتخابـات فـي تلـك المـدة يسـترد المجلـس المنحـل كامـل سـلطاته الدسـتورية ويجتمـع            
  . فورا وكأن الحل لم يكن

الجمهوريـة وفـق الدسـتور حـل مجلــس      نـص الدسـتور علــى أنـه لا يجـوز لـرئيس      ،وفـي الـيمن  
عليهـا الحـل، ويصـدر رئـيس      وبعد استفتاء الشعب في الأسـباب التـي يبنـى    ,اب إلا عند الضرورةالنو

ثلاثـين يومـا، فـإذا أقـرت الأغلبيـة       الجمهورية قرارا بوقف جلسات المجلـس وإجـراء الاسـتفتاء خـلال    
الجمهوريـة قـرارا بـه، ويجـب أن يشـمل القـرار        المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم الحل أصدر رئـيس 

لمجلس النـواب فـي ميعـاد لا يتجــاوز ستــين يومـا مـن         على دعوة الناخبين وإجراء انتخـابات جديدة
ــاريخ إعــلان نتيجـــة الاســتفتاء    ــم تجـــر   ,لــم يشــمل قــرار الحــل الــدعوة المشــار إليهــا       فــإذا  ,ت أو ل

ثلاثــين  كمـا يجتمـع المجلـس بقـوة الدسـتور إذا لـم يجـر الاسـتفتاء خــلال          الانتخــابات اعتُبـر بـاطلاً،   
المجلــس الجديــد خــلال   يومــاً أو لــم يحــز علــى الأغلبيــة المطلوبــة، فــإذا جــرت الانتخـــابات يجتمــع    

للانعقاد اجتمع بحكم الدسـتور فــي نهايــة الأيـام      العشرة الأيام التالية لإتمام الانتخابات، فإذا لم يدع
الجـديد للسبب نفسه مـرة أخـرى،  المجـلس فلا يجـوز حـل المجـلس  وإذا حل ,العشرة المشار إليها
  .لا يجوز حل المجلس في دورة انعقاده الأولى وفي جـميـع الأحوال

يعلنها رئيس الجمهورية بقرار جمهـوري، يجـب دعـوة مجلـس النـواب       التيوفى حالة الطوارئ، 
ينعقـد   فـإذا كـان مجلـس النـواب مـنحلا      ,ام التالية للإعلانيالألعرض هذا الإعلان عليه خلال السبعة 

ــإذا لــم يــدع المجلــس للانعقــاد    ,المجلــس القــديم بحكــم الدســتور   ــة     ,ف ــم تعــرض عليــه فــي حال أو ل
  .على النحو السابق، زالت حالة الطوارئ بحكم الدستور ،انعقاده

يتولى مهام الرئاسة مؤقتـاً   ,أو عجزه الدائم عن العمل ,في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية
يــتم خلالهــا إجــراء   ,يــد عــن ســتين يومــاً مــن تــاريخ خلــو منصــب الــرئيس    نائــب الــرئيس لمــدة لا تز 

يتـولى مهـام    ,انتخابات جديدة للرئيس، وفى حالة خلو منصب رئـيس الجمهوريـة ونائـب الـرئيس معـا     
الرئاســة مؤقتــا رئاســة مجلــس النــواب، وإذا كــان مجلــس النــواب مــنحلاً حلــت الحكومــة محــل رئاســة      

  .ئاسة مؤقتامجلس النواب لممارسة مهام الر
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وفى حالة حل المجلس تأتى اللائحة الداخلية لمجلس النواب اليمنـى تـنص علـى أنـه، فـي حالـة       
لتيسير الأعمـال العاديـة للأمانـة     ,حل المجلس أو انتهاء مدته يستمر الأمين العام في ممارسة مهامه

  .دون أن يكون به حق توظيف أو ترقية أو عزل أي موظف, العامة

مـا يوجـب الإسـراع فـي      ,أو في فتـرة حلـه   ,يما بين أدوار انعقاد مجلس النوابوإذا ما حدث ف
جاز لرئيس الجمهورية أن يتخذ فـي شـأنها قـرارات تكـون لهـا قـوة        ,اتخاذ قرارات لا تحتمل التأخير

  .على ألا تكون مخالفة للدستور أو للتقديرات الواردة في قانون ميزانية الدولة ؛القانون

نجد أنه، لا يجوز لرئيس الجمهورية إصـدار قـرار   ، 1971لدستور لسنة وبموجب ا مصروفي 
بحل مجلس الشعب أو مجلس الشورى  إلا عنـد الضـرورة،  وإذا حـل المجلـس فـي أمـر فـلا يجـوز         

ويجــب أن يشــتمل القــرار علـى دعــوة النــاخبين لإجــراء انتخابــات     ، للأمــر ذاتـة حـل المجلــس الجديــد  
  .  يجاوز ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحلجديدة لمجلس الشعب في ميعاد لا

لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلـس الشـورى    إذ ,الشورى والأمر نفسه ينطبق على مجلس
ويجــب أن يشــمل قــرار الحــل دعـوة النــاخبين لإجــراء انتخابــات جديــدة لمجلــس    ,إلا عنـد الضــرورة 

ر الحل، ويجتمع المجلس خلال الأيـام  الشورى في ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ صدور قرا
 . العشرة التالية لإجراء الانتخابات

ــوزراء جميــع            ــيس مجلــس ال ــى أن يباشــر رئ وقــد نصــت اللائحــة الداخليــة لمجلــس الشــعب عل
السلطات الإدارية والمالية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه، وذلـك عنـد حـل المجلـس وحتـى إعـلان       

 .انتخاب مكتب المجلس
أو  ,يهـدد الوحـدة الوطنيـة أو سـلامة الـوطن      ,ل وجسـيم جمهورية إذا قـام خطـر حـاّ   ولرئيس ال

أن يتخــذ الإجــراءات الســريعة لمواجهــة هــذا    ,يعــوق مؤسســات الدولــة عــن أداء دورهــا الدســتوري  
، ويوجـه بيانـا إلـى     رئـيس مجلـس الـوزراء ورئيسـي مجلسـي الشـعب والشـورى        يالخطر بعد أخـذ رأ 

حيــث لا   ، ء علــى مــا اتخــذه مــن إجــراءات خــلال ســتين يومــا مــن اتخاذهــا   ويجــرى الاســتفتا  ، الشــعب
  . يجوز حل مجلسي الشعب والشورى في أثناء ممارسة هذه السلطات

ولا يجوز أيضاً لمن ينوب عن رئيس الجمهورية حل مجلس الشعب أو مجلـس الشـورى، وفـى    
الرئاسـة مؤقتـا رئـيس مجلـس     أو عجزه الدائم عن العمـل يتـولى    ,حالة خلو منصب رئيس الجمهورية

   .، وإذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا الشعب
وإذا حدث في غيبة مجلس الشعب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جـاز  

ات ويجـب عـرض هـذه القـرار    . قـوة القـانون   هـا لة أن يصدر في شأنها قرارات تكـون  لرئيس الجمهوري
على مجلس الشعب خلال خمسـة عشـر يومـا مـن تـاريخ صـدورها إذا كـان المجلـس قائمـا، وتعـرض           

إعـلان رئـيس   "ومـن بـين الأمـور الضـرورية     ... في أول اجتمـاع لـه فـي حالـة الحـل أو وقـف جلسـاته       
، حيث يجب عرض الإعلان على مجلس الشعب خلال خمسة عشـر يومـا   "الجمهورية لحالة الطوارئ



 سسة التشريعية في المملكة الأردنية الهاشميةأثر الإطار الدستوري على تطور المؤ

 1359

وإذا كـان المجلـس مـنحلا يعـرض الأمـر علـى المجلـس الجديـد فـي أول          . ر ما يراه بشأنهالتالية ليقر
  .اجتماع له

والـذي تـم    21)2011ينـاير   25بعـد ثـورة   ( 2012الدستور المصري الجديد لسنة وبموجب 
، وحصل على موافقـة أغلبيـة المشـاركين    2012عرضه على الاستفتاء العام في شهر كانون أول عام 

وذلك بموجب الإعلان الرسمي الصادر عن اللجنـة العليـا للانتخابـات    % 63.8وبنسبة في التصويت 
، وقـــام رئــيس الجمهوريـــة بـــالتوقيع علــى مرســـوم إنفــاذ الدســـتور المصـــري     25/12/2012بتــاريخ  
ضمانة تسبيب قـرار  أهمها  ,، وفي ضوء هذا الدستور فثمة ضوابط جديدة أحاطت بالحل22الجديد

منـه   127فقـد نصـت المـادة     ؛لجمهورية باستفتاء الشعب على حل المجلـس وأن يقوم رئيس ا ،الحل
 ولا .الشـعب  اسـتفتاء  وبعـد  مسـبب،  بقرار إلا النواب مجلس حل الجمهورية لرئيس يجوز لا" على أنه 

 .السابق المجلس أجله من الذي حل للسبب ولا الأول، السنوي انعقاده دور خلال المجلس ,حل يجوز
 يوما عشرين خلال الحل على الاستفتاء وإجراء المجلس جلسات بوقف قراراً ريةالجمهو رئيس ويصدر

 رئـيس  أصـدر  الحـل  علـى  الصـحيحة  الأصـوات  بأغلبيـة  الاسـتفتاء  فـي  المشـاركون  وافق فإذا الأكثر، على
 القرار، صدور تاريخ من الأكثر على يوما ثلاثين خلال مبكرة انتخابات إلى ودعا الحل، قرار الجمهورية

 هـذه  توافـق  لـم  وإذا النهائيـة،  النتيجـة  لإعـلان  التاليـة  العشـرة  الأيـام  خـلال  الجديـد  المجلـس  جتمـع وي
 أو الاستفتاء إجراء يتم لم وإذا .منصبه من يستقيل أن الجمهورية رئيس على يتعين الحل، على الأغلبية

 لانقضـاء  التـالي  اليـوم فـي   نفسـه  تلقـاء  مـن  الانعقـاد  إلـى  المجلـس  يعود المحدد، الميعاد في الانتخابات
  ".الميعاد

 ويكلّفـه  الـوزراء،  رئيسـا لمجلـس   الجمهوريـة  رئـيس  يختـار " منـه علـى أن    139ونصـت المـادة   
 تحصـل  لـم  فـإذا  الأكثـر؛  علـى  يومـا  ثلاثـين  خلال النواب مجلس على برنامجها وعرض الحكومة بتشكيل

 مقاعـد  أكثريـة  علـى  الحـائز  لحـزب ا مـن  الـوزراء  لمجلـس  آخـر  رئيسـا  الجمهوريـة  رئـيس  يكلـف  الثقـة  علـى 
 رئيسـا  النـواب  مجلـس  يختـار  مماثلـة،  مـدة  خـلال  الثقـة  علـى  حكومتـه  تحصـل  لـم  فـإذا  النـواب؛  مجلـس 
 أخرى مدة خلال الثقة على تحصل أن على الحكومة، بتشكيل الجمهورية رئيس الوزراء ويكلفه لمجلس
 من يوما ستين خلال جديد مجلس خابلانت ويدعو النواب، مجلس الجمهورية رئيس يحل وإلا مماثلة،
 هـذه  فـي  عليهـا  المنصـوص  المـدد  مجمـوع  يزيـد  ألا يجـب  الأحـوال  جميـع  وفي الحل، قرار صدور تاريخ
 مجلس حل يجوز لا" من الدستور نصت على أنه  148، وفي آخر المادة "يوما تسعين على المادة
 ."الطوارئ حالة سريان أثناء النواب

ر علـى  أنـه للأميـر أن يحـل مجلـس الأمـة بمرسـوم تبـين فيـه أسـباب           نص الدستو ،الكويتوفي 
وإذا حـل المجلـس وجـب إجـراء     . الحل، على أنـه لا يجـوز حـل المجلـس لـذات الأسـباب مـرة أخـرى        

فـإذا لـم تجـر الانتخابـات     . الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شـهرين مـن تـاريخ الحـل    
ويجتمع فوراً كأن الحل لم يكن،  ,نحل كامل سلطته الدستوريةخلال تلك المدة يسترد المجلس الم
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ويســتمر فــي أعمالــه إلــى أن ينتخــب المجلــس الجديــد، وتــنص اللائحــة الداخليــة للمجلــس علــى أن        
  .تلحق الأمانة العامة للمجلس برئاسة مجلس الوزراء وذلك في حالة الحل

وزراء، رفــع الأمــر إلــى رئــيس  وإذا رأى مجلــس الأمــة عــدم إمكــان التعــاون مــع رئــيس مجلــس ال ــ  
الدولـة، وللأميــر فــي هـذه الحالــة أن يعفــي رئـيس مجلــس الــوزراء ويعـين وزارة جديــدة، أو أن يحــل      
مجلــس الأمــة، وفــى حالــة الحــل، إذا قــرر المجلــس الجديــد بــذات الأغلبيــة عــدم التعــاون مــع رئــيس       

وتشـكل وزارة   ,فـي هـذا الشـأن   اعتبر معتزلاً منصبه من تاريخ قرار المجلس  ,مجلس الوزراء الباقي
  .جديدة

ما يوجب الإسراع في اتخاذ  ,أو في فترة حله ,وإذا حدث فيما بين أدوار انعقاد مجلس الأمة
تدابير لا تحتمل التأخير، جاز للأمير أن يصدر في شـأنها مراسـيم تكـون لهـا قـوة القـانون، علـى ألا        

فـــي قـــانون الميزانيـــة، ويجـــب عـــرض هـــذه   تكـــون مخالفـــة للدســـتور أو للتقـــديرات الماليـــة الـــواردة   
إذا كـان المجلـس قائمـا،     ,المراسيم على مجلس الأمة خلال خمسـة عشـر يومـا مـن تـاريخ صـدورها      

وفى أول اجتماع لـه في حالة الحل أو انتهاء الفصـل التشـريعي، فـإذا لـم تعـرض زال بـأثر رجعـى مـا         
أما إذا عرضت ولـم يقرهـا المجلـس زال     كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك،

أو  ,إلا إذا رأى المجلس اعتمـاد نفاذهـا فـي الفتـرة السـابقة      ,بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون
  .تسوية ما ترتب من آثارها بوجه آخر

مـن   77و 65، يعود لرئيس الجمهورية، فـي الحـالات المنصـوص عنهـا فـي المـادتين       وفي لبنان
هــي حــل مجلــس النــواب بطلــب مــن رئــيس الجمهوريــة إذا امتنــع مجلــس     65ادة المــ( هــذا الدســتور

أو طوال عقدين اسـتثنائيين متـواليين لا    ,النواب، لغير أسباب قاهرة عن الاجتماع طوال عقد عادي
. تقل مدة كل منهما عن الشهر، أو في حال رد الموازنة برمتها بقصد شـل يـد الحكومـة عـن العمـل     

الحــق مــرة ثانيــة للأســباب نفســها التــي دعــت إلــى حــل المجلــس فــي المــرة       ولا تجــوز ممارســة هــذا 
  . الأولى

ومجرد أن يقـرر مجلـس الـوزراء حـل مجلـس النـواب، يصـدر رئـيس الجمهوريـة مرسـوم الحـل،            
وفى هذه الحالة تجتمع الهيئات الانتخابية وفقاً لأحكام الدستور، ويدعى المجلس الجديد للاجتمـاع  

سة عشر التي تلي إعلان الانتخـاب، وتسـتمر هيئـة مكتـب المجلـس فـي تصـريف        في خلال الأيام الخم
وفــى حــال عــدم إجــراء الانتخابــات ضــمن المهلــة المنصــوص    . الأعمــال حتــى انتخــاب مجلــس جديــد 

لطاته وفقـا  ويسـتمر مجلـس النـواب فـي ممارسـة س ـ      ,عليها يعتبر مرسوم الحل بـاطلا وكأنـه لـم يكـن    
حـل مجلـس النـواب وجـب أن يشـتمل قـرار الحـل علـى دعـوة لإجـراء           إذا  حيث إنّه. لأحكام الدستور
وتنتهي فـي مـدة لا تتجـاوز الثلاثـة      ,وهذه الانتخابات تجرى وفق أحكام الدستور ,انتخابات جديدة

  .أشهر
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وحول اقتراح مجلس النواب بإعادة النظر في الدسـتور، إذا لـم توافـق الحكومـة المجلـس علـى       
المجلـس ليدرسـه ثانيـة، فـإذا أصـر المجلـس عليـه بأكثريـة ثلاثـة أربـاع            اقتراحه فعليها أن تعيده إلـى 

ئـذ إمـا إجابـة المجلـس     مجموع الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس قانونـاً، فلـرئيس الجمهوريـة حين   
الطلب من مجلس الوزراء بحله وإجراء انتخابات جديدة في خلال ثلاثة أشهر، فـإذا   إلى رغبته وإما

وجب علـى الحكومـة الانصـياع وطـرح مشـروع التعـديل        ,د على وجوب التعديلأصر المجلس الجدي
  .في مدة أربعة أشهر

فلحـين انتخـاب الخلـف     ,وإذا خلت سدة الرئاسة بسبب وفاة الرئيس أو استقالته أو سبب آخـر 
وإذا اتفــق حصــول خــلاء الرئاســة حــال وجــود مجلــس     ,يجتمــع مجلــس النــواب فــوراُ بحكــم القــانون  

ويجتمع المجلس بحكـم القـانون حـال الفـراغ مـن       ,تدعى الهيئات الانتخابية دون إبطاء النواب منحلاً
  .الأعمال الانتخابية

 أعطـى  قـد ل  النيـابي  لـس لمجا حـل  بمسـألة  يتعلـق  ونخلص إلى القول فـي الحالـة اللبنانيـة، وفيمـا    
 هـي  :ثـلاث  حـالات  فـي  الدولـة  رئـيس  طلـب  علـى  بنـاء  للحكومـة  لـس لمجا حـل  صـلاحية  الجديد الدستور

  .الدستور تعديل في والخلاف الموازنة، لسلمجا ورد الانعقاد، عن لسلمجا تخلف

، نص الدستور على أن يحـل مجلـس النـواب بالأغلبيـة المطلقـة لعـدد أعضـائه بنـاء         العراقوفي 
علــى طلــب مــن ثلــث أعضــائه، أو طلــب مــن رئــيس مجلــس الــوزراء وبموافقــة رئــيس الجمهوريــة، ولا    

ويـدعو رئـيس الجمهوريـة    . النواب في أثناء مدة اسـتجواب رئـيس مجلـس الـوزراء    يجوز حل مجلس 
عند حـل مجلـس النـواب، إلـى انتخابـات عامـة فـي الـبلاد خـلال مـدة أقصـاها سـتون يومـا مـن تـاريخ                

  .الحل، ويعد مجلس الوزراء مستقيلا ويواصل تصريف الأمور اليومية

ة أن يحــل مجلــس الشــعب بقــرار معلــل  ، نــص الدســتور علــى أنــه لـرئيس الجمهوري ــ ســورياوفـي  
لا يجـوز حـل مجلـس الشـعب     ، وتسعين يومـاً مـن تـاريخ الحـل     وتجري الانتخابات خلال ,يصدر عنه

  .أكثر من مرة لسبب واحد

يمكــن لـرئيس الجمهوريـة إذا صـادق مجلـس النـواب علــى      ، نـص الدسـتور علـى أنـه     تـونس  وفـي 
أو أن يحـل   أن يقبـل اسـتقالة الحكومـة   المدة النيابيـة   عضائه أثناء نفسثانية بأغلبية ثلثي أ لائحة لوم

النــاخبين لإجــراء  ويتحــتم أن يــنص الأمــر المتخــذ لحــل مجلــس النــواب علــى دعــوة   ،مجلــس النــواب
ويجتمــع المجلــس الجديــد وجوبــا فــي ظــرف     .انتخابــات جديــدة فــي مــدة لا تتجــاوز الثلاثــين يومــا   

لــرئيس الجمهوريــة الجديــد أن يحــل مجلــس النــواب  و .عــن نتــائج الاقتــراع ثمانيـة أيــام بعــد الإعــلان 
  .ووفق الشروط المذكورة أعلاهلانتخابات تشريعية سابقة  ويدعو

  :وثمة ضمانات إضافية على حق الحل في الحالة التونسية، ومنها

, وأمن البلاد واسـتقلالها  لرئيس الجمهورية في حالة حدوث خطر داهم مهدد لكيان الجمهورية
الظـروف مـن تـدابير اسـتثنائية بعــد      اتخـاذ مـا تحتّمــه   ,ر العـادي لـدواليب الدولـة   بحيـث يتعـذر السـي   
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ويوجه في ذلـك بيانـا إلـى    ، المستشارين استشارة الوزير الأول ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس
لا يجـوز تقـديم لائحـة     كمـا  ,وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب .الشعب

بيانـا فـي ذلـك إلـى      ويوجـه رئـيس الجمهوريـة    ,وتزول هذه التدابير بـزوال أسـبابها  . ةالحكوملوم ضد 
  .مجلس النواب ومجلس المستشارين

أمر سلطاته إلى الـوزير  يفوض  ولرئيس الجمهورية إذا تعذر عليه القيام بمهامه بصفة وقتية أن
يـة يمـارس القـائم    ما عـدا حـق حـل مجلـس النـواب، وفـي أثنـاء شـغور منصـب رئـيس الجمهور           ,الأول

ه لا يحـق لـه أن يلجـأ إلـى الاسـتفتاء أو      نّالرئاسية، على أ بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة المهام
 .أو أن يتخذ التدابير الاستثنائية ,يحل مجلس النواب أو أن ,أن ينهي مهام الحكومة

 المجلـس  بموافقة تحادالإ رئيس يصدره نجد أنه يجوز بمرسوم ،المتحدة العربيةت الإماراوفي 
 الجديـد  المجلـس  دعـوة  الحـل  مرسـوم  يتضمن أن على ،حاديتّالوطني الا المجلس حل تحادللا الأعلى

 لنفس أخرى مدة المجلس حل يجوز مرسوم الحل، ولا تاريخ من ستين يوماً يجاوز لا أجل فى للانعقاد
 .اءالعامة برئاسة مجلس الوزر الأسباب، وفى حالة حل المجلس تلحق الأمانة

  .وفي المملكة العربية السعودية، يكون للملك حل مجلس الشورى وإعادة تكوينه

حيث يوجد نظام الولايات، فإذا تمـت   ؛نجد أن الأمر يختلف نوعا ما ،وفي جمهورية السودان
ــذي    ــوالي ال ــة مــنحلاً،        إعــادة انتخــاب ال ــة المعني ــر المجلــس التشــريعي للولاي ــة، يعتب ــه الثق حجبــت عن

ابات خلال ثلاثة أشهر لتكوين مجلـس تشـريعي جديـد لتكملـة الفتـرة المتبقيـة للمجلـس        وتُجرى انتخ
  .المنحل

ــات، أو        ونجــد أن لــرئيس الجمهوريــة فــي حالــة الطــوارئ، حــل أو تعليــق أى مــن أجهــزة الولاي
تعليق أى سلطات ممنوحة للولايات بموجب دسـتور الجمهوريـة، ويتـولى رئـيس الجمهوريـة بموافقـة       

ر الطريقـة التـى يـتم بهـا تـدبير      ل، تصريف مهـام تلـك الأجهـزة، ويمـارس السـلطات أو يقـر      النائب الأو
  .ن الولاية المعنيةشؤو

للأمير أن يحـل مجلـس الشـورى بمرسـوم يبـين فيـه أسـباب الحـل، علـى أنـه لا            ،وفي دولة قطر
 يجوز حل المجلـس لـذات الأسـباب مـرة أخـرى، وإذا حـل المجلـس وجـب إجـراء انتخابـات المجلـس           

لـى أن يجـرى انتخـاب المجلـس الجديـد      وإ. تاريخ الحـل  الجديد فى موعد لا يتجاوز ستة أشهر من
ســبباً مــن أســباب  " حــل المجلــس "ويمثــل . يتــولى الأميــر بمعاونــة مجلــس الــوزراء ســلطة التشــريع    

  .انتهاء العضوية فى مجلس الشورى

رة الــوزير الأول ورؤســاء جــد أنــه لــرئيس الجمهوريــة الموريتانيــة بعــد استشــا وفـي موريتانيــا، ن 
 ،الغـرفتين أن يحـل الجمعيـة الوطنيــة، علـى أن تـتم الانتخابــات العامـة خـلال ثلاثــين يومـاً علـى الأقــل         

ــة       ــاريخ حــل الجمعيــة الوطني ــر مــن ت ــة ولا يجــوز اللجــوء إلــى حــل   . وســتين يومــاً علــى الأكث الجمعي
ات، ولا تحــل الجمعيـة الوطنيــة  ثنـى عشــر شـهراً التـى تلــى هـذه الانتخاب ـ    الوطنيـة مـن جديــد طيلـة الا   
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ــة       . خــلال ممارســة الســلطات الاســتثنائية، ولا يجــوز للــرئيس بالنيابــة أن يقــوم بحــل الجمعيــة الوطني
  .ويصبح قانون التأهيل لاغياً إذا حلت الجمعية الوطنية

شــهراً علــى إثــر تصــويت منــاوئ أو   36وإذا حـدث تغييــران للحكومــة الموريتانيــة فــى أقــل مــن   
ــتمس رقاب ــ ــة الوطنيــة أن يحــل الجمعيــة          مل ــة بعــد استشــارة رئــس الجمعي ة، يكــون لــرئيس الجمهوري

ربعين يوماً، علـى أن تجتمـع   وفى هذه الحالة، تنظم انتخابات جديدة فى فترة لا تتجاوز الأ. الوطنية
  .الجمعية الوطنية وجوباً خلال ثلاثة أسابيع بعد انتخابها

 وكل التشريعي، المجلس حل الحكومة لسلطة أوا رئيس يعطى واحد نص يوجد فلسطين لا وفى
 لا" أنـه،  علـى  نصـت  الفلسـطيني النافـذ حاليـا والتـي     القـانون  مـن  ١١٣ المـادة  هو الشأن هذا فى ورد ما

  ".الطوارئ حالة فترة خلال تعطيله أو الفلسطيني حل المجلس التشريعي يجوز

  الأنظمة السياسية الأجنبية وحل البرلمان -2

يمكـن لنـا تنـاول مكانـة حـل البرلمـان        ،رة على التجـارب العربيـة فـي هـذا المضـمار     بعد إلقاء نظ
بالمقارنــة مــع  ,بهــدف توسـيع نطــاق فهــم حــالات الحــل   ,فـي العديــد مــن الأنظمــة السياســية الأجنبيــة  

ومــن . مرتكـزين علــى حـل البرلمـان كوحـدة أساسـية للمقارنـة       ,حـالات لأنطمـة عربيـة وأخـرى أجنبيـة     
 ن رئيس الوزراء لاالسوابق على أ تدل: 23في بريطانيافي حل البرلمان، نجد مثلا  التجارب الدولية

شـارة علـى رئـيس    الـوزراء قبـل الإ   ن يصدر بـه قـرار مـن مجلـس    بل يجب أ, يتخذ قرار الحل بمفرده
ئـيس الـوزراء لمجلـس الـوزراء ليسـت      ن استشارة رومع تطور الممارسة البرلمانية فإ الدولة باتخاذه،

ن يصـدر  ال يجـب أ حـو فـي كـل الأ   و. غلبيةه رئيس الوزراء كونه رئيس حزب الأوقد يمارسجبارية، إ
مع الوزارة، ونلاحظ  اًقرار حل البرلمان بناء على طلب من رئيس الوزراء للملك وقد يتضمن تنسيق

ولا يمكـن لـه علـى     ,أن التجربة البرلمانية البريطانيـة تؤكـد أن الملـك لا يخـالف طلـب رئـيس الـوزراء       
غلبية في حـل البرلمـان، انطلاقـا مـن الـدور التشـريفي للملـك        رض الواقع إعاقة طلب رئيس حزب الأأ

  .  غلبية البرلمانيةارسها رئيس الحكومة المؤيد من الأوأن السلطة الفعلية يم

ن حق الحـل ممنـوح لـرئيس الجمهوريـة     فإ 1946الصادر في  الفرنسيةوفي دستور الجمهورية 
س الـــوزراء، قـــرار متخــذ فـــي مجل ــ إلــى  اســـتناداً  و, طلــب رئـــيس الــوزراء   بنــاءً علـــى : بشــروط هـــي 
ولكنهــا , خــرى استشــارة رئيســي مجلــس الشــيوخ والنــواب، وهــي استشــارة غيــر ملزمــة    والضــمانة الأ

قــل علــى مــدة مجلــس   شــهرا علــى الأ 18متطلــب دســتوري، واخيــرا ألا يــتم الحــل إلا بعــد انقضــاء    
ول ولكـــن عليــه استشـــارة الـــوزير الأ , ريـــةرئيس الجمهومـــنح الحـــق ل ــ 1958وفـــي دســتور  . النــواب 

أنه ليس ملزما باتبـاع  لا إ .ورئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس النواب قبل إقدامه على هذا الحق
يضا اشترط الدستور عدم جواز حل المجلس خلال العام التالي على هـذه الانتخابـات،   مشورتهم، وأ

سـة الـرئيس لسـلطاته الدسـتورية الاسـتثنائية المقـررة فـي        وأيضا حرم الدسـتور اسـتعماله خـلال ممار   
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ن تجـري  حيـث أوجـب أ  , وحدد الدستور مدة واضحة يجري خلالهـا الانتخابـات الجديـدة    .الدستور
  .كثرعشرين يوما من صدور مرسوم الحل وأربعين يوما على الأالانتخابات بعد 

ي ثــلاث نــه يحظــر الحــل ف ــلا أإ, وفــي البرتغــال يمكــن حــل البرلمــان مــن قبــل رئــيس الجمهوريــة  
خيـرة مـن ولايـة رئـيس     يـة البرلمـان، خـلال السـت شـهور الأ     ولى من ولاخلال الست شهور الأ: حالات

  .خلال الظروف الاستثنائية الجمهورية،

خفـق فـي التوصـل    وفي أستراليا، يمكن للحاكم العام حل أحد مجلسي البرلمان أو كليهمـا إذا أ 
شهر مـن تقـديم مشـروع القـانون بشـرط      ة أروعات القوانين خلال ثلاثحد مشإلى اتفاق بينهما على أ

  .شهردة المتبقية من ولاية البرلمان على ستة أأن تزيد الم

البرلمـان  :البندسـتاغ  " خفـق  رئيس الجمهورية حـل البرلمـان إذا أ  ل وفي ألمانيا الاتحادية يمكن
ال طلب الحكومة الثقة ولـم يمنحهـا   أو في ح) رئيس الحكومة(في انتخاب مستشار الاتحاد" الألماني
ولــم يســتطع فــي المقابــل انتخــاب مستشــار جديــد، ويلاحــظ فــي الحالــة الألمانيــة أن قــرار    ,البرلمــان

الحــل مــرتبط عضــوياً بقــدرة  مجلــس النــواب الاتحــادي علــى انتخــاب مستشــار جديــد، ويظهــر هــذا   
الحكومــة تســتمر  نومـة، إذ إ الحكالارتبـاط أيضــاً فـي حــال قيـام مجلــس النـواب بتحريــك طـرح الثقــة ب      

  .ويسقط طلب طرح الثقة طالما لم يستطع مجلس النواب انتخاب مستشار آخر

ن البرلمـان يحـل نفسـه بقـرار يصـدر عنـه       التجارب البرلمانية الدولية فهـي أ والحالة الأخرى في 
، )ســابقا( ةيــبلغاريــا، ألمانيــا الديمقراط  ،ومــن الــدول التــي أخــذت بهــذا الأســلوب، قبــرص، هنغاريــا    

  .وإسرائيل

يـث لا يحـل   ح ,ن فهـي فـي الاتحـاد السويسـري    إلـى الآ أما الحالة الفريدة من نوعها ولم تطبـق  
  .لا في حالة واحدة فقط وهي حالة تغيير الدستور بصورة كاملةأي من مجلسي البرلمان إ

وجـد الباحثـان   , نطاق مراجعة العديد من الدساتير الأجنبية لتعميق فهم ماهية الحـل  وبتوسيع
لنيــابي، ولكــن هــذا  ن الملــك يعقــد ويحــل المجلــس ا وبمراجعــة الدســتور النافــذ حاليــا، أ ســبانيا فــي إ

عـد مـداولات مجلـس    نـه يمكـن لـرئيس الحكومـة ب    أ: قا ويخضع للضمانات التالية وهـي الحل ليس مطل
ليته الخاصة اقتراح حل مجلس النـواب والمجلـس الاستشـاري، وذلـك بمرسـوم      حت مسؤوالوزراء وت

ثناء مناقشة لائحة نـزع الثقـة، ولا يمكـن حـل المجلـس      لا يمكن تقديم اقتراح حل المجلس أملكي، و
وهـي عـدم حصـول أي     ,من جديد قبل انقضاء سنة واحدة عن الحل السابق باستثناء حالة واحـدة 

د مهلــة ومــة علــى ثقــة المجلــس ضــمن المــدد الدســتورية المنصــوص عليهــا، فبع ــ مرشــح لرئاســة الحك
لنيـابي، يحـل الملـك المجلـس     ذا لـم ينـل أي مرشـح ثقـة المجلـس ا     شهر ابتداء مـن التصـويت الأول إ  

  . جراء انتخابات جديدة بمصادقة رئيس المجلسويدعو إلى إ

 الـوزراء واستشـارة   رئـيس  مـن  الجمهوريـة بطلـب   ، يعطي الدستور حـق الحـل لـرئيس   تركياوفي 
 تحز ولم الثقة، منحها عدم بسبب شهرا مرتين  ١٨ خلال الوزارة سقطت وإذا. لسينلمجمن ا كل رئيس
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 جديـدة  انتخابـات  جـراء الجمهوريـة إ  رئـيس  مـن  يطلـب  أن لـرئيس الـوزراء   يجـوز  ,ثالثـة  مـرة  الثقـة  علـى 
 استشـارة  بعـد  انتخابـات جديـدة   جراءإ يقرر أن لرئيس الجمهورية يجوز ذلك على مة، وبناءالأ لسلمج

 ٤  ولايتـه  نهايـة  قبـل  جديـدة  إجـراء انتخابـات   يقـرر  أن الأمـة  لـس لمج ويجـوز  ,لسـين لمجمن ا كل رئيس
  .سنوات

 جلسات توقف النواب مجلس حل وإذا .النواب مجلس حل مبراطورالإ صلاحيات من ،وفي اليابان
 مصلحة ذلك اقتضت إذا عاجل لشيوخ لاجتماعا مجلس تدعو أن  للوزارة يجوز ولكن ,الشيوخ مجلس
  .الدولة

 إذا الكنيسـت  وحده هو صـاحب السـلطة الدسـتورية فـي الحـل، ويحـل       وفي إسرائيل، فالكنيست
 ١٢٠ أصـل  مـن  عضـوا  ٦١ نفسـه بموافقـة   ويحـل  جديـدة،  حكومـة  المبذولـة لتشـكيل   المسـاعي  فشـلت 

 كنيست انتخاب حين إلى عمله في لكنيستا ويستمر. الكنيست بحل خاص قانون بإصدار عضوا، وذلك
  .جديد

 بالأغلبيـة  النـواب  مجلـس  إذا حجـب  وحـده  للملـك  النـواب  مجلـس  حـل  نجـد أن حـق   ،بلجيكاوفي 
 إذا أو الـوزراء،  لـرئيس  خليفـة  أيـام ترشـيح   ثلاثـة  خلال الملك إلى يقدم ولم ,عن الحكومة الثقة المطلقة

الوقـت   نفـس  فـي  الملـك  إلـى  يقـدم  ولـم , حكومة الفيدراليـة ال استحسان بعدم اقتراحا مجلس النواب تبنى
 النـواب  حـل مجلـس   الفدراليـة  الحكومـة  اسـتقالة  حالـة  أيضـا فـي   للملـك  و. الوزراء لرئيس خليفة ترشيح

وحـل مجلــس النـواب يســتلزم حـل مجلــس     .أعضــائه لعـدد  بالأغلبيــة المطلقـة  موافقتـه  تســلمه بعـد 
  .الشيوخ

حـالات   عدة في البرلمان وحل انتخابات استثنائية إجراء عن ريةالجمهو رئيس يعلن ،استونياوفي 
  :هي

 .جديدة حكومة تشكيل في الفشل -1
 .الحكومة عن الثقة حجب -2
 .الشعب لاستفتاء يعرض موضوع في أي الأغلبية على العام الاستفتاء حصول عدم -3
  .المالية السنة بدء على شهرين مضي بعد الدولة موازنة إقرار عدم -4

يمكننـا القـول    ،وأمام هذه اللوحة المتنوعة للتجـارب العربيـة والأجنبيـة فـي نطـاق حـل البرلمـان       
لـيس علـى الصـعيد الدسـتوري فحسـب،       مهـم ن موضوع حل البرلمان يتمتـع بأهميـة خاصـة ومركـز     إ

لأنـه يتعلـق بمسـألة محوريـة فـي العلاقـة بـين البرلمـان والحكومـة           بل على الصـعيد السياسـي أيضـاً؛   
ون توازنها الرئيس، ومن ثم، تظهر الأهمية السياسية على صعيد الأنظمة السياسـية المعاصـرة،   ومك

فهي تشكل حجر الزاوية في تمييـز النظـام البرلمـاني عـن غيـره مـن الـنظم الديمقراطيـة، ومـا تنظـيم           
المشــرع الدســتوري لاســتخدام هــذا الحــق، وضــبط ســلوك الحكومــة فــي هــذا المجــال إلا لتشــكيل        

م أمان سياسي لحماية الديمقراطيـة مـن خـلال الحـرص علـى التـوازن السياسـي بـين السـلطتين          صما
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بظهور حالة الطغيان التي يمكن لسلطة أن تمارسـها علـى السـلطات     –ولو نظريا  –وعدم السماح 

أن هـذا المعنــى العميـق الكــامن وراء ضـبط ممارســة ســلاح    ومـن المحتمــل فـي نظرنــا   . الأخـرى 

القيمة السياسية العليا المستترة وراء مفهوم ضمانات حل البرلمـان بشـكل    الحل النيابي هو

  .على الرغم من الشكل الدستوري لهذا المفهومرئيس 

فـي ضـوء    إسقاط المقاربات العربية والغربيـة علـى الواقـع السياسـي والدسـتوري الأردنـي       -3
تناول الضمانات الضابطة لحـق  يمكن  التجارب العربية والدولية، وبالمقاربة مع الواقع الأردني،

  :الحل النيابي على النحو التالي

  1984:24وتعديلاته حتى العام  1952أولاً، الدستور الأردني لسنة 

الدســتور الأردنــي قــد وضــع بعــض الضــمانات ومــن أهــم هــذه الضــمانات أن تكــون الإرادة        نإ -1
مـن   74لـى مـن المـادة    الملكية شارحة لأسباب الحل؛ ويمكن فهـم هـذا مـن منطـوق الفقـرة الأو     

لمجلـس  إذا حـل مجلـس النـواب لسـبب مـا فـلا يجـوز حـل ا        : " الدستور والتي تنص على أنه 
ــد مــن أجــل الســبب نفســه      ،والمفــروض فــي كــل قــرار أن يصــدر بنــاءً علــى تنســيب        ".الجدي

 .فتسبيب قرار الحل واجب دستوري لتستوفي الإرادة الملكية أشكالها الدستورية المقررة
بموجـب   –حل مجلس النـواب للسـبب نفسـه الـذي مـن أجلـه حـل المجلـس القـديم          عدم جواز  -2

، والســبب فــي ذلـك واضــح، فــإذا كـان القصــد مــن    -مــن الدسـتور  74الفقـرة الثانيــة مـن المــادة   
الحل استفتاء هيئة الناخبين في موضوع معين، فـلا معنـى لإعـادة اسـتفتائه فـي ذلـك الموضـوع        

 .مرة أخرى
بحيـث يجتمـع المجلـس المقصـود الجديـد فـي دورة غيـر عاديـة بعـد          وجـوب إجـراء انتخابـات،     -3

تاريخ الحل بأربعة أشهر على الأقل، والمعنى من ذلك هو أنه إذا كان المقصود مـن الحـل هـو    
عـرض أمــر علــى هيئـة النــاخبين، فيجــب عـرض هــذا الأمــر بالسـرعة الممكنــة، ولا يجــوز إرجــاء      

وذلـك  . السلطة التنفيذية  دون رقابة مجلـس الأمـة  الانتخابات إلى أمد بعيد لكيلا تتصرف فيه 
وإذا لم يتم الانتخاب عند انتهاء مدة الأربعة أشـهر،  ). 73(بموجب الـمادة الأولـى من الفـقرة 

يستعيد المجلس المنحل سلطاته الدسـتورية، ويجتمـع فـورا كـأن الحـل لـم يكـن، ويسـتمر فـي          
 .من الدستور 73الثانية من المادة أعماله إلى أن ينتخب مجلس جديد بموجب الفقرة 

على الوزير الذي ينوي ترشيح نفسه للانتخابات أن يستقيل قبل ابتداء الترشـيح بمـدة سـتين     -4
 .يوما على الأقل

وثمــة ضــمانات أخــرى فــي إطــار تــدقيق البــاحثين للنصــوص الدســتورية بالإضــافة إلــى مــا ذُكــر    
  :أعلاه وهي
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قتــراع علــى الثقــة اء طلــب الــوزارة تأجيـل طلــب الا حمايـة مجلــس النــواب وتحصــينه مـن الحــل أثن ــ   -
حيـث نصـت علـى أن     ,مـن الدسـتور   52وذلـك  بموجـب  الفقـرة الثانيـة مـن المـادة        ,بالحكومة

يؤجل الاقتـراع علـى الثقـة لمـرة واحـدة لا تتجـاوز مـدتها عشـرة أيـام، إذا طلـب ذلـك الـوزير             "
 ".ة الوزارة، ولا يحل المجلس خلال هذه المدةالمختص أو هيئ

ــع المجــاور   - ــدأ التوقي ــم الكي : مب ــك      إذ إن الدســتور نظّ ــي فــي إطارهــا يمــارس المل ســلطاته  فيــة الت
الـوزراء المختصـين إلـى     –أو الـوزير  / الدستورية والمحكومة بوجوب توقيـع رئـيس الـوزراء و   

لضمانة الشكّلية حيوية في تقييد وعـدم  من الدستور، وهذه ا 40جوار توقيعه بموجب المادة 
ومنهــا مســألة حــل مجلــس النــواب،    ,إطــلاق ســلطة الملــك فــي ممارســة صــلاحياته الدســتورية   

بالإضــافة إلــى أن هـــذه الضــمانة لا تتعلــق فـــي إحــدى جوانبهــا بمســـألة العلاقــة مــع البرلمـــان         
قـة بـين الملـك    فحسب، بل تمتد لتشـمل توضـيح مركـز الملـك فـي الدولـة، وأيضـاً  تـؤطر العلا        

  .والحكومة في النظام السياسي ككل

  2011:25ثانياً، الدستور الأردني المعدل لسنة 

ــنة        ــديل الدســـتور لسـ ــي تعـ ــتورية الـــواردة فـ ــوص الدسـ ــل النصـ ــين أن عـــدد   2011بتحليـ يتبـ
مادة، ومن المواد التي أصابها التعديل وتتعلق بحل البرلمـان هـي تعـديل     42التعديلات الدستورية 

  :من الدستور والتي أرست إطاراً يوضح ضمانات حل مجلس النواب وكما يلي 74و  73دتين الما

  :من الدستور تعديلاً جوهرياً باتجاهين  74أولاً،  شهدت المادة 

استقالة الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها خلال أسـبوع مـن تـاريخ الحـل، ولا يجـوز      . 1
  .ي تليهاتكليف رئيسها بتشكيل الحكومة الت

اســتقالة الــوزير الــذي ينــوي ترشــيح نفســه للانتخابــات قبــل ســتين يومــا علــى الأقــل مــن تــاريخ    . 2
  .الانتخاب

أوجـدت ضـمانة إضـافية علـى حـق السـلطة        2011وهذه النصـوص المعدلـة فـي الدسـتور لعـام      
وعمقـــت مـــن التـــوازن النظـــري بـــين البرلمـــان    ,التنفيذيـــة فـــي ممارســـة ســـلطة حـــل مجلـــس النـــواب  

ن حـــل مجلـــس النـــواب مســـألة الحـــل ؛ إذ إوســـاهمت فـــي تحســـين البعـــد الــديمقراطي ل  الحكومــة، و
ويكــون  واسـتقالة الحكومـة يعنــي العـودة إلــى الشـعب ليقــول كلمتـه فـي النــزاع الـدائر بــين السـلطتين،         

ــا بانتخــاب ذلــك إمــا بإعــادة انتخــاب أعضــاء مجلــس النــواب مــرة أخــرى،      عضــاء جــدد، ويكــون  أ وإم
  .الديمقراطي بين السلطتين" الحكم " هم  -مصدر الشرعية الأصيل  -ن مواطنوبالتالي ال

ت الدسـتورية الضـامنة   والـذي عـزز مـن متانـة التعـديلا     : مـن الدسـتور   73ثانياً، تعـديل المـادة   
على الدستور الأصلي أضعفت مـن ضـمانات    1952ن التعديلات التي أجريت بعد عام لحق الحل، لأ

والتــي كانــت تعطــي للملــك ومجلــس الــوزراء   73الفقــرة الرابعــة إلــى المــادة  الحــل، فــي ضــوء إضــافة  
قاهرة يتعـذر   اًن هناك ظروففي حال رأت أ, سلطة دستورية بتأجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمى
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تـم إلغـاء هـذه الفقـره الرابعـة، وهـذا التعـديل         2011نتخاب، وبتعديل الدستور لسـنة  معها إجراء الا
صـعيد تعزيـز مصـفوفة الضـمانات الدسـتورية وتحصـين المؤسسـة البرلمانيـة مـن           علـى  مهـم إيجابي و

  .الغياب

مــــن الدســــتور  74و 73ونظــــراً لحساســــية ومكانــــة التعــــديلات التــــي طــــرأت علــــى المــــادتين  
وأهميتهمـــا علـــى واقـــع حـــل البرلمـــان، فســـوف تســـتعرض الدراســـة هـــذه التعـــديلات بالمقارنـــة بـــين    

 ل لسـنة       لـة لهـا لإظهـار    النصوص السابقة والنصـوص المعدأهميـة التعـديلات فـي الدسـتور المعـد
  :، وعلى النحو الآتي2011

  :من الدستور 73التعديلات التي أصابت المادة  -1

تناولـت   1952بموجـب الـنص الأصـلي لدسـتور      من الدستور فقـرات ثلاثـاً   73المادة تضمنت 
اب، أمــا الثانيــة فقــد  أوجبــت عــودة   الأولــى القيــد الزمنــي لإجــراء الانتخابــات بعــد حــل مجلــس النــو    

مجلــس النــواب المنحــل إلــى الانعقــاد فــي حــال لــم تجــر الانتخابــات فــي الموعــد المحــدد فــي الفقــرة      
  . والثالثة منها تعلّقت بالموعد الدستوري للدورة البرلمانية للمجلس الجديد. الأولى منها

ليهــا أخلّــت تمامــاً بالضــمانات  فقــرات أخــرى إ أُضــيفت ثــلاث, وفــي إطــار التعــديلات الدســتورية 
لسياسـي للمؤسسـة   إضـعاف الـوزن ا  أسـهمت فـي   الدستورية التي نظّمت مسـألة حـل مجلـس النـواب و    

. هــا مكّنــت الســلطة التنفيذيــة مــن تأجيــل الانتخابــات إلــى مــدد زمنيــة غيــر مقيــدة   نّالبرلمانيــة؛ حيــث إ
  :ويمكن تتبع ذلك على النحو الآتي

لمـدة  إجـراء الانتخـاب العـام    الملـك  يؤجـل   إليها، والتي تضـمنت أن  عةالفقرة الرابإضافة  -أولاً
إذا كانـت هنـاك    ,يرى معها مجلس الوزراء أن إجراء الانتخاب أمر متعـذر  لا تزيد على سنة واحدة،

   26.ظروف قاهرة

لمدة لا تزيد على سـنة واحـدة   " ، فقد جرى إلغاء عبارة 27التعديل الثانيأما بموجب  -ثانياً
؛ وهـــذا يعنــي حـــذف القيـــد الزمنــي الضـــابط لإجـــراء    73ة فـــي الفقــرة الرابعـــة مـــن المــادة   الــوارد " 

لأنـه   ,وقد ترك هذا التعديل آثاراً سلبية على واقع المؤسسة التشريعية الأردنيـة  الانتخابات النيابية،
كثـر  وأ.وسع مـن سـلطة الحكومـات المتعاقبـة فـي تأجيـل الانتخابـات البرلمانيـة بذريعـة الظـرف القـاهر           

ــل الانتخابــات بعــد حــل مجلــس النــواب التاســع عــام            ــى ذلــك هــو تأجي ــة وضــوحاً عل الأمثلــة التطبيقي
  .1984حتى العام  1974

، فقـد أجـاز للسـلطة التنفيذيـة إعـادة مجلـس النـواب المنحـل إلـى          28التعـديل الثالـث  أمـا   -ثالثـاً 
 73ة الخامسة إلـى المـادة   الانعقاد من جديد في حال استمرت الظروف القاهرة، وذلك بإضافة الماد

والتـي حـددت الأبعـاد الإجرائيـة لآليـة انتخـاب        ,أيضاً إضافة الفقرة السادسة إليهـا وتم  .من الدستور
  .أعضاء جدد بدلاً من الذين فقدوا عضويتهم عند دعوة المجلس المنحل إلى الانعقاد
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والـذي يعتبـر مـن     ،2011أما التعديل الرابـع وهـو تعـديل الدسـتور الأردنـي لسـنة        -رابعاً
 ،73، لأنـه ألغـى التعـديلات التـي أجريـت علـى المـادة        1952أهم التعديلات التي طرأت على دسـتور  

والإبقاء على الفقـرة الأولـى والثانيـة والثالثـة      ,وذلك بإلغاء الفقرات الرابعة والخامسة والسادسة منها
السلطة التنفيذية ؛ حيث لم يعد  والأهمية السياسية للتعديل تكمن في تقليص صلاحياتمنها فقط، 

لها أية سلطة في تأجيل الانتخابات أكثر من أربعة أشهر، وأصبحت هذه المادة بواقعها الحـالي وفـق   
التعــديل الأخيــر متماســكة وذات قيمــة سياســية، ومــن شــأن هــذا التعــديل أن يعــزز مــن الضــمانات           

لقـــوة السياســية بــين مجلــس النـــواب    الدســتورية الناظمــة لحــق حـــل البرلمــان، وأن يحســن ميــزان ا      
  .ويزيد من التحصين السياسي للمؤسسة النيابية برمتها ،والحكومة

  من الدستور  74التعديلات التي أصابت المادة   -2

أن على النحو الآتـي مـع التنويـه إلـى      74يمكن تناول التعديلات الدستورية التي أصابت المادة 
إذا حــل مجلــس  " كــان يــنص علــى أنــه   1952فــي دســتور الــنص الأصــلي لهــذه المــادة كمــا وردت   

  ".فلا يجوز حل المجلس الجديد للسبب نفسه ،النواب

  1954تعديل الدستور لعام  -أولاً

علـى الـنص الأصـلي،    ) 2( التعـديل الـذي لـم يـدم طـويلاً فقـرة جديـدة تحمـل رقـم         أضاف هذا 
م حــل مجلـس النــواب فــي عهــدها  بوجــوب اســتقالة الحكومــة التـي يــت  :وقـدم ضــمانتين تتعلــق الأولـى  

 بأنـه لا يجـوز لأي   :نتخابات حكومة انتقاليـة والثانيـة  إجراء الاخلال أسبوع من تاريخ الحل، وتقوم ب
  29.نتخاباتوزير فيها أن يرشح نفسه لهذه الا

لتعميـق فهـم    ,ولتوضيح هذا التعديل قام الباحث بـإجراء مقابلـة مـع أحـد الخبـراء الدسـتوريين      
اد بــأن الحكومــة التــي تستصــدر قــرار مجلــس النــواب فــي عهــدها  ينبغــي عليهــا      الموضــوع حيــث أف ــ

لإحداث التوازن المنشود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وذلك حتى يتسنى اللجـوء   ؛الاستقالة
إلى الشعب مصدر السلطة والشرعية، فالحكومة التي تحل مجلس النـواب يجـب ألا تبقـى، وفـي هـذه      

إجراء الانتخابات حكومة انتقالية لضمان نزاهة الانتخابات مـن ناحيـة، وحتـى يكـون      الحالة يقوم على
فـإذا  . الشعب هو الحكم والفيصل في الخلاف الحاصل بين الوزارة ومجلس النواب من ناحية أخـرى 
هــو و ,عـاد أعضــاء مجلـس النــواب مــرة أخـرى، فهــذا مؤشـر علــى عــدم الرضـى عــن موقـف الحكومــة       

فهـذا  ممثلي الشعب، وإن قام الناخبون بانتخاب أعضاء جدد في مجلـس النـواب،   في المقابل ل تأييد
عن موقف مجلس النواب وتأييد لموقف الحكومة، الأمر الذي من المحتمل  مؤشر على عدم الرضى

  30.أن يترتب عليه إمكانية عودة رئيس الحكومة المستقيل

  31 :1958الدستور المعدل لسنة  -ثانياً

  :تجاهينفي اا التعديل يمكن تناول أثر هذ
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وهـي اسـتقالة الـوزير قبــل     ,أضـاف هـذا التعـديل ضـمانة جديـدة لتحصـين المؤسسـة النيابيـة         -الأول
 .نتخابات النيابيةنتخابات لضمان عدم التدخل في الامن تاريخ الترشيح للا 15

تستصـدر  عنـدما ألغـى ضـمانة اسـتقالة الحكومـة التـي        مهمـة نزع التعديل الدسـتوري ضـمانة    -الثاني
  . 1954وهي الضمانة التي أوجدها التعديل الدستوري لسنة  حل مجلس النواب في عهدها،

  منه 74والمادة  2011تعديل الدستور لسنة  -ثالثاً

منظومـة   فيمنه، لأهميته  74التعديلات الدستورية  التي تناولها التعديل كانت المادة من أهم 
ممارســة حـق الحــل، وبتحليــل نصـوص التعــديل الجديــد،    ضـمانات حــل البرلمــان،  والناظمـة لكيفيــة   

نجــد أنــه قــدم ضــمانتان جديــدتان، الأولــى وجــوب اســتقالة الحكومــة التــي يحــل مجلــس النــواب فــي      
وعدم جواز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التـي تليهـا، علـى أن تجـري الانتخابـات حكومـة        ،عهدها

يح نفسـه للانتخابـات أن يسـتقيل قبـل سـتين يومـا       أن على الوزير الـذي ينـوي ترش ـ   جديدة، والثانية
  .على الأقل من تاريخ الانتخاب

ن التعديل الدسـتوري مـن شـأنه تكـريس مبـدأ تحصـين المؤسسـة النيابيـة، علـى          ويمكن القول إ
والخاصـة باسـتقالة الحكومـة التـي      74من الجـدل الـذي أُثيـر حـول الفقـرة الثانيـة مـن المـادة           الرغم

وفي هذا السياق يمكـن   ،عهدها؛ حيث كان الجدل حول طريقة صياغة هذه الفقرةتحل البرلمان في 
  :الإشارة إلى تحليل لأحد الخبراء الدستوريين حيث يقول

ل الفقـرة الثانيـة   شـكّ لي 17/4/1954أخذ الأردن بموجب تعديل دخل إلـى دسـتورنا بتـاريخ    " 
النـواب فـي عهـدها تسـتقيل مـن      الحكومـة التـي يحـل مجلـس      :، يـنص علـى مـا يلـي    "74"مـن المـادة   

وعلــى  ".النيابيــة حكومــة انتقاليــة  الحكــم خــلال أســبوع مــن تــاريخ الحــل، علــى أن تُجــري الانتخابــات   
أن الحكــم الــذي جــاء بــه الــنص، أخــذ بأفضــل مــا اســتقر عليــه الفكــر الدســتوري، لعــلاج      مــن رغمالــ

عــن طريــق تحديــد الكيفيــة  ظــروف الواقــع الأردنــي، وفــرض التــوازن بــين الحكومــة ومجلــس النــواب،   
مـن خـلال    ,الدستورية التي يتم فيها الخروج من مأزق الخلاف الذي يمكن أن يحـدث بـين الجهتـين   

اللجوء إلى الشعب مصـدر السـلطة، إلا أن هـذا الحكـم أُلغـي مـن الدسـتور الأردنـي، بموجـب تعـديل           
ا النص عاش عندنا أي أن حكم هذ 4/5/1958من هذا الدستور، بتاريخ " 74"جرى على المادة 

 حتـى هـذا العـام     ،1958يوماً فقـط، واسـتمر الحـال علـى هـذا النحـو منـذ عـام         " 17"أربع سنوات و
"2011."  

بـين نـص يعـوزه    " 74"وعندما دخلنا موسم الإصلاح، تفاوتت اقتراحات التعديل على المـادة  
لشعب في الانتخابـات  النضج والسلامة في تحقيق المطلوب، من شأنه أن يلغي دلالة تحديد موقف ا

الـذي تـم حـل المجلـس فـي عهـده إلـى الحكـم أو عدمـه،           ,الجديدة من إمكانية عودة رئيس الحكومـة 
وبين نص فج يفتقد إلـى اللياقـة وإدراك الـدلالات التـي تحـرص الدسـاتير علـى عـدم الخـروج عليهـا،           

 .من الفقرة اللاحقة ونتبين ذلك
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أبقـى المجلـس علـى الحكـم الــذي      ،رد مـن الحكومـة  عنـدما نـاقش مجلـس النـواب الاقتـراح الـوا      و
يقضي بضرورة اسـتقالة الحكومـة التـي يحـل مجلـس النـواب فـي عهـدها، لكـن لـم يـنص علـى تشـكيل              
حكومة انتقالية لإجراء الانتخابات، ووضع بدلاً من ذلك حكماً يجافي اللياقة الدستورية التـي تعرفهـا   

 :ليكالتا دساتير النظام البرلماني، فجاء النص
الحكومة التـي يحـل مجلـس النـواب فـي عهـدها تسـتقيل مـن الحكـم خـلال أسـبوع مـن تـاريخ               " 

واضـح هنـا، أنـه مـا دام أنـه سـيعقب        ."الحل، ولا يجـوز تكليـف رئيسـها بتشـكيل الحكومـة التـي تليهـا       
حل مجلس النواب انتخابات جديدة بحكم اللزوم الدستوري، فإن المجلـس وضـع الـنص علـى النحـو      

، حتى لا يقوم الرئيس المستقيل بتشكيل الحكومة التي سوف تجري الانتخابات، لكن مجلس السابق
ذلــك أن الــذي يقــوم  ... ". رئيســها ليــفلا يجــوز تك" النــواب وضــع عبــارة مســيئة نصــت علــى أنــه    

أن تكلـف، بأسـلوب    لـك بالتكليف هو الملك، ومن ثم فإن العبارة تخاطـب الملـك وتقـول لـه، لا يجـوز      
ى المنع والتحريم، وعلى نحو يخرج عن اللياقة والسلامة التي تنتهجها الدول فـي صـياغة   ينطوي عل

  .دساتيرها، عندما تخاطب رئيس الدولة

. في حدود إطلاعـي ومعرفتـي، فـإنني لـم أجـد دسـتوراً يخاطـب رئـيس الدولـة علـى هـذا النحـو            
ــي وضــعها يســتهدف إبعــاد رئــيس ا       لحكومــة المســتقيل عــن   لقــد كــان المجلــس النيــابي بالصــياغة الت

تشــكيل حكومــة تجــري الانتخابــات، لأنــه طــرف فــي الخــلاف مــع المجلــس المنحــل، وبالتــالي تحقيــق      
، وهو نص موزون، ويتحدث بطريقة لائقة عن "1954"الحيادية، وكان بمقدوره استعادة نص عام 

م صــياغات فجــة إجــراء الانتخابــات مــن قبــل حكومــة انتقاليــة، ويحقــق الغايــة المطلوبــة، أمــا اســتخدا    
وإن لـم يكـن مـن وضـعه أو      ،وغير لائقة علـى النحـو الـذي جـاءت بـه صـيغة الـنص المسـتحدث، فإنـه         

 32".صاغه يقصد أي إساءة
ومن الضروري التنويه هنا، إلى أن ما ينطبق على مجلس النواب من حيث ضمانة قاعـدة مبـدأ   

ســطة وزرائــه، ينطبــق علــى مجلــس   التوقيــع المجــاور والتــي تبــين آليــة ممارســة الملــك صــلاحياته بوا   
ــا، ســندا إلــى أحكــام المــادة      ــه،  1952مــن الدســتور لســنة   ) 4(فقــرة ) 34(الأعيــان أيض و تعديلات

وتشـكل  " للملك أن يحل مجلس الأعيان، أو يعفي أحد أعضائه مـن العضـوية   "والتي تنص على أن 
ــان     ــى حــل مجلــس الأعي ــت مجلــس      . ضــمانة عل ــواب دون مجلــس  أمــا بــاقي الضــمانات فقــد تناول الن

  .الأعيان

الأصـــلي النافـــذ  1952وعلــى مســـتوى مجلــس الأعيـــان فـــي الأردن، يمكــن القـــول أن دســتور     
وقبــل التعــديلات التــي طــرأت عليــه لــم يكــن يمــنح الســلطة التنفيذيــة حــق حــل       1952-1-8بتــاريخ 

لأردنـي؛ والقـائم   المجلس المعين، الأمر الذي اوجـد اخـتلالاً وعطبـاً واضـحاً فـي النظـام الدسـتوري ا       
علـى فكـرة تمكـين المجلــس المعـين بسـلطات وصـلاحيات دســتورية مسـاوية للمجلـس المنتخـب علــى          
الصـعيدين التشــريعي والمـالي، لا يقابلهــا قـدرة الســلطة التنفيذيـة علــى حلّـه، بالمقارنــة مـع صــلاحية        
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، تـم  1974-11-10النافذ فـي   1974وبتعديل الدستور لسنة . الحكومة في حل المجلس المنتخب
للملك حق حل مجلس الأعيان أو إعفاء " والتي نصت على أنه  34إضافة الفقرة الرابعة إلى المادة 

إزالـة التشـوه الـذي وسـم الحيـاة      أسهم هـذا التعـديل فـي    ومن ثم، فقد ". أحد أعضائه من العضوية
علـى حـل المجلـس     من حيث عدم قـدرة الحكومـة   ,الدستورية والسياسية في الأردن لفترة من الزمن

  .المعين

  :المؤقتة والعلاقة بين البرلمان والحكومة) المراسيم ( حل البرلمان و القوانين  -4

التي من الممكن أن تثير إشكاليات سياسـية فـي العلاقـة بـين      -ن من أهم القضايا يمكن القول إ
ة على الحل هي صـلاحية  المترتب -السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية على نطاق النظام السياسي 

يكـاد  و. المراسـيم المؤقتـة عنـدما يكـون مجلـس النـواب مـنحلاً        –السلطة التنفيذية بإصدار القوانين 
هي تشريعات استثنائية تصدرها السلطة التنفيذية فيمـا بـين    :"على أن القوانين المؤقتة هيجمع الفق

فـي ظـروف لا تحتمـل التـأخير      سـريعة ير تـداب  لاتخاذخلال فترة حلة وذلك  أوأدوار انعقاد البرلمان 
  .33" على أن تعرض على البرلمان في أول اجتماع

إن ســلاح حــل البرلمــان قــد يتخــذ وســيلة كــي تــتمكن الســلطة التنفيذيــة مــن إصــدار القــوانين      
ــلاحياتها      ) القرارات،المراســـيم( ــي ممارســـة صـ ــادي وتتوســـع فـ ــوة القـــانون العـ ــي لهـــا قـ المؤقتـــة والتـ

ن غاية اصدار القوانين المؤقتة هي التي من الممكـن أن تـدفع إلـى حـل     أالذي يعني  الامر التقديرية،
وقــد تشــكلت هــذه  .وهــذا هــو مجــال انحــراف الســلطة التنفيذيــة فــي اســتخدام حــق الحــل   ،البرلمــان

الحالة بسبب العلاقة العضـوية بـين حـل البرلمـان وإصـدار القـوانين المؤقتـة؛ فـلا يمكـن للحكومـة أن           
انين مؤقتـة إلا عنـدما يكـون مجلـس النـواب مـنحلاً، وهـي الفتـرة الزمنيـة الوحيـدة التـي            تصدر أية قو

  .حصرها الدستور واستوجب تحققها لإصدار القوانين المؤقتة

مســألة القــوانين المؤقتــة لا تــزال متغيــر انكســار فــي العلاقــة السياســية    نويمكــن القــول أيضــاً إ
وهـي الفتـرة التـي شـهدت      2011حتـى سـنة    –الـة الأردنيـة   التوازنية بين البرلمـان والحكومـة فـي الح   

عنــد النظـــر إليهــا مـــن زاويــة المشـــروعية الدســتورية مـــن ناحيــة، والغايـــة        -التعــديلات الدســـتورية  
وللتـدليل علـى ذلـك وعلـى سـبيل      . السياسة من إصدار هـذا النـوع مـن التشـريعات مـن ناحيـة أخـرى       

لمهنـدس علـي أبـو الراغـب وبمتابعـة ورصـد البـاحثين        المثال في هذا الموضع نشـير إلـى أن حكومـة ا   
للقـوانين المؤقتــة التــي صــدرت فــي عهــد حكومتــه، وجـدا أنهــا قامــت بإصــدار أكثــر مــن مئتــي قــانون     

مــل بهــذه القــوانين ذات  ،علمــاً أنــه اســتمر بالع )2001(مؤقــت بعــد حــل مجلــس النــواب الثالــث عشــر  
التشـريعية، حتـى الانتخابــات التـي جـرت لمجلــس     سـتثنائية المؤقتــة طيلـة غيـاب المؤسســة    الطبيعـة الا 

، وهذا مؤشر واضح على التطبيق الفعلـي لقيـام الحكومـة    2003النواب الرابع عشر في حزيران لعام 
  .بإصدار القوانين المؤقتة بعد حل مجلس النواب
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مـن الدسـتور لسـنة     94على صعيد المـادة   مهمومن الضروري أن نلفت الانتباه هنا إلى تطور 
ــب           1952 ــك بموجـ ــواب، وذلـ ــس النـ ــل مجلـ ــه بحـ ــة وعلاقتـ ــالقوانين المؤقتـ ــة بـ ــه والخاصـ وتعديلاتـ

ــابق    2011التعـــديلات الدســـتورية لســـنة   ــور مـــن خـــلال اســـتعراض الـــنص السـ ، ويتضـــح هـــذا التطـ
عندما يكون مجلس الأمة غير منعقد " فقد نصت المادة السابقة على أنه  .ومقارنته بالنص المعدل

جلــس الــوزراء بموافقــة الملــك أن يضــع قــوانين مؤقتــة فــي الأمــور التــي تســتوجب   أو مــنحلاً يحــق لم
اتخـاذ تـدابير ضـرورية لا تحتمـل التـأخير أو تسـتدعي صـرف نفقـات مسـتعجلة غيـر قابلـة للتأجيــل،            
ويكـون لهـذه القـوانين المؤقتــة التـي يجـب ألا تخــالف أحكـام الدسـتور قــوة القـانون، علـى أن تعــرض          

وللمجلــس أن يقـر هـذه القــوانين أو يعـدلها، أمـا إذا رفضــها     . اجتمـاع يعقـده  علـى المجلـس فــي أول   
ومــن تـاريخ الإعــلان يــزول  . علــى مجلـس الــوزراء بموافقــة الملـك أن يعلــن عــن بطلانهـا فــورا    فيجـب  

  : أصبحت المادة على النحو الآتي  2011وبموجب التعديل الدستوري لسنة ..... ". مفعولها

يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع قـوانين مؤقتـة    نواب منحلاًمجلس العندما يكون  -1"
  :لمواجهة الأمور الآتي بيانها 

  .الكوارث العامة -أ

  .حالة الحرب والطوارئ -ب

  .الحاجة إلى نفقات ضرورية ومستعجلة لا تحتمل التأجيل -ج

علــى أن تعـرض علــى   ،ونويكـون للقـوانين المؤقتــة التـي يجــب ألا تخـالف أحكــام الدسـتور قــوة القـان      
مجلــس الأمــة فـــي أول اجتماعــه يعقـــده، وعلــى المجلــس البـــت فيهــا خـــلال دورتــين عـــاديتين         

فـإذا رفضـت أو    ،وله أن يقر هـذه القـوانين أو يعـدلها أو يرفضـها     ،متتاليتين من تاريخ إحالتها
ــوزراء           انقضــت المــدة المنصــوص عليهــا فــي هــذه الفقــرة ولــم يبــت بهــا وجــب علــى مجلــس ال

وافقة الملك أن يعلن بطلان نفاذها فورا، ومن تاريخ ذلك الإعلان يزول ما كان لها من قـوة  بم
  .القانون على أن لا يؤثر ذلك في العقود والحقوق المكتسبة

يسري مفعول القوانين المؤقتة بالصورة التي يسري فيها مفعول القوانين بمقتضـى حكـم المـادة     -2
  . "من هذا الدستور 93

له آثاراً سياسية على صعيد العلاقة بـين   -بالمقارنة بين النصين -صلاح الدستوري إن هذا الإ
ــري حــل البرلمــان وس ــ    البرلمــان والحكومــة،  ــه يتعلــق بمتغي ــلطة إصــدار القــوانين المؤقتــة؛ إذ إ  لأن ه نّ

حصـــر الحـــالات التـــي : اســتحدث مزيـــداً مـــن الضـــمانات الضـــابطة لإصـــدار القــوانين المؤقتـــة وهـــي   
ار هذا النوع من القوانين وتتمثل في الظـروف القـاهرة، وتحديـد الفتـرة الزمنيـة التـي       تستوجب إصد

تُمارس فيها هذه السلطة وهي فترة حـل مجلـس النـواب فقـط، ومـن ثـم لا يجـوز إصـدار هـذا النـوع           
من القوانين أثناء فتـرة عـدم انعقـاد المجلـس كمـا كـان الـنص السـابق، بالإضـافة إلـى تقييـد السـلطة             

ومـن ثـم، نجـد أن    .ن علـى الأكثـر  للبت في القانون المؤقت وهو دورتـان عاديتـا  ية بحد زمني التشريع
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التعـديل الدسـتوري أضـاف ضـمانات جديـدة لإصـدار القـوانين المؤقتـة كبلـت السـلطة التنفيذيـة مـن             
نحراف بممارسة هذا الحق، وفي ذات الوقت ولتحسين الأداء النيابي والتأكيد على الحق الأصيل الا
  .فقد ألزم البرلمان البت في هذه القوانين في إطار زمني محدد ,لمؤسسة النيابية في التشريعل

ولا يجوز للبرلمـان التقـاعس السياسـي والتشـريعي عـن التـأخير فـي البـت فـي التشـريع المؤقـت            
حتى لا تتمكن الحكومات المتعاقبة من الاستقواء على المؤسسة التشـريعية   ,الذي أصدرته الحكومة

سلبها عنوةً صلاحية التشريع الأصيلة لها، من خـلال وجـود الكثيـر مـن التشـريعات المؤقتـة القائمـة        و
بالإضــافة إلــى الآثــار السياســية الســلبية التــي مــن المحتمــل أن     . حتــى بعــد عــودة البرلمــان للانعقــاد  

 تترتــب علــى مســتوى الــوزن السياســي للمؤسســة التشــريعية فــي حــال الانكفــاء عــن ممارســة دورهــا      
  . الرقابي والتشريعي على هذا الصعيد

سياسة محتملة ؛ حيث من  الضرورة آثارإن هذا التطور الايجابي على الصعيد الدستوري له ب
شأنه تقييد حق السلطة التنفيذية في إصدار القوانين المؤقتة، بالتوازي مع احتمالية تحسـين الأداء  

فـي هـذه القـوانين، ووقـف الزحـف السياسـي        التشريعي للبرلمـان فـي ضـوء تحديـد إطـار زمنـي للبـت       
في تحسين العلاقـة التوازنيـة   يسهم وهو الأمر الذي من شأنه أن  ،غير المبرر للحكومات على سلطة

والتي كانت إلى حـد بعيـد   " مسألة القوانين المؤقتة " السياسية بين الحكومة والبرلمان من منظور 
فــي نطــاق الفجــوة التوازنيــة بــين الســلطتين   ,ة الأردنيـة مـن أبــرز العلامــات الســلبية الفارقــة فــي الحال ــ 

  .التشريعية والتنفيذية

وينوه الباحثان إلى أن الإشكالية الدستورية التي واجهـت البرلمـان والحكومـة علـى السـواء بعـد       
هـــو كيفيـــة التعامـــل مـــع القـــوانين المؤقتـــة    1/10/2011نفـــاذ أحكـــام التعـــديل الدســـتوري بتـــاريخ   

رلمان قبل نفاذ الدسـتور الجديـد؛ حيـث تـم اللجـوء إلـى المجلـس العـالي لتفسـير          الموجودة لدى الب
الدستور لبيان ما إذا كانـت مهلـة الـدورتين العـاديتين المتتـاليتين للبـت فـي القـوانين المؤقتـة تنطبـق           

 ،أم لا 2011على القوانين المؤقتة التي أُحيلت إلى مجلس الأمة قبل نفاذ التعديل الدستوري لسنة 
يفيـد بـأن التعـديل الدسـتوري الـذي شــمل       2012لســنة  2د أصـدر المجلـس العـالي قـراراً رقـم      وق ـ

من الدستور ينطبق فقـط علـى مـا يحـال مـن قـوانين مؤقتـة علـى مجلـس الأمـة بعـد نفـاذ              94المادة 
   34.هذه التعديلات الدستورية

  المبحث الثاني

ليـا وأثرهـا علـى حالـة حـل      قرارات المجلس العالي لتفسير الدستور ومحكمـة العـدل الع  

  البرلمان 

  :أولا،المجلس العالي لتفسير الدستور
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 "العـالي  المجلـس " وصـف  عليهـا  أطلـق  قضـائية  جهـة  1952 لعـام  الحالي الأردني الدستور أنشأ" 
 أحكـام  وتفسـير  ،وظائفهم تأدية عن الناتجة الجرائم عن الوزراء بمحاكمة الاختصاص حصراً إليها أسند

 بالتشـكيل  النواب، وأخـذ  أو الأعيان : الأمة مجلسي أحد أو الوزراء مجلس من طلب لىع بناء الدستور
 جهـة  إنشـاء  الأردنـي  المشـرع  عـن  غـاب  أنـه  إلا قضـائية وسياسـية،   عناصـر  مـن  المجلـس  لـذلك  المخـتلط 
 الصمت التزم إذْ العالي، للمجلس الاختصاص ذلك إسناد أو القوانين دستورية على الرقابة تتولى مركزية

 المحكمـة   تلـك  إنشـاء  إلـى  الحاجـة  عـدم  مفـاده  رأي إلـى  انتهـت  الأردن فـي  دسـتوريه  محكمة حيال إنشاء
وهـذا التحليـل اسـتمر مقبـولا دسـتوريا حتـى صـدور قـانون          35"  الرقابـة  بتلـك  العـالي  المجلـس  لقيـام 

  .7/6/2012المحكمة الدستورية في الأردن في الجريدة الرسمية بتاريخ 

والصـلاحيات  , ن المجلـس العـالي المشـار إليهـا فـي أعـلاه      سـبق، يمكـن القـول إ   ترتيباً علـى مـا   و
وتعديلاتـه، ولكـن فـي ضـوء الإصـلاح       1952طة به كانت موجودة فـي الدسـتور الأردنـي لسـنة     المنو

، تـم الـنص علـى    1/10/2011والنافذ بتـاريخ   2011الدستوري في تعديل الدستور الأردني لسنة 
ترتيبـا   2011وضـع الدسـتور المعـدل     ولكي لا يحصـل فـراغ دسـتوري    تشكيل المحكمة الدستورية،

دســـتوريا أبقـــى بموجبـــه علـــى المجلـــس العـــالي، وربـــط وجـــوده إلـــى حـــين صـــدور قـــانون المحكمـــة    
  .الدستورية ودخوله حيز التنفيذ

  :وعلى النحو الآتي 2011ويمكن توضيح ذلك من خلال تحليل التعديلات الدستورية لسنة 

مـن الدسـتور، والتـي كانـت تـنص علـى تشـكيلة المجلـس          122يل على إلغـاء المـادة   نص التعد  -1
العالي وصلاحياته بتفسير الدستور؛ وربط سريان هذا الإلغاء في حـال وضـع قـانون المحكمـة     

ودستوريا سيدخل قانون المحكمة الدستورية موضـع التنفيـذ بعـد    . الدستورية موضع التنفيذ

؛ 7/6/2012تـاريخ  تـاريخ النشـر فـي الجريـدة الرسـمية وهـو        مرور مائـة وعشـرين يومـاً مـن    
يسـمى  " وفـي المـادة الأولـى منـه علـى أن       2012حيث نص قانون المحكمة الدستورية لسنة 

مـرور مائـة   ويعمل بهذا القـانون بعـد   ) 2012قانون المحكمة الدستورية لسنة ( هذا القانون 

صـدرت الإرادة   6/10/2012وبتـاريخ   36".على نشره في الجريدة الرسـمية   وعشرين يوماً
ــتورية         ــلطاتها الدسـ ــرة سـ ــدأت بمباشـ ــي بـ ــتورية والتـ ــة الدسـ ــاء المحكمـ ــين أعضـ ــة بتعيـ الملكيـ

لــم يعـد للمجلــس العــالي وجـوداً فــي النظــام الدســتوري     ,ومـع هــذا التــاريخ  ,ومــن ثــم37.فعليـاً 
  .والسياسي الأردني

ــت قــد أناطــت ب ــ     55تعــديل المــادة   -2 ــي كان ــالي صــلاحية محاكمــة   مــن الدســتور والت المجلس الع
  .الوزراء، وإسناد سلطة محاكمة الوزراء إلى المحاكم النظامية المختصة في عمان

والــذي يــنظم إنشــاء   61 – 58إضــافة فصــل جديــد إلــى الدســتور الأردنــي يبــدأ بــالمواد مــن     -3
ظمـة وحـق   وأناط الدستور بها حق الرقابة علـى دسـتورية القـوانين والأن    ,المحكمة الدستورية

  .تفسير النصوص الدستورية
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ــا أن القــرارات التــي أصــدرها المجلــس العــالي         –وعلــى الــرغم ممــا ســبق، فهــذا لا يعنــي مطلقً
قبـل تـاريخ مباشـرة المحكمـة الدسـتورية لسـلطاتها لـم         -كثر من ستين عامـاً  والذي استمر وجوده أ

ومنهـا مـا هـو علـى صـعيد مسـألة        ةم ـمهتعد قائمة، ولذا فإن ثمة قرارات أصدرها المجلـس لا تـزال   
ــاده أن القيمــة           حــل البرلمــان، ويغــدو مــن الضــروري فــي هــذا الســياق تقــديم توضــيح دســتوري مف

ظلت مستمرة حتى وضع قـانون   ,من ناحية تفسير النصوص الدستورية ,الدستورية للمجلس العالي
الي الســابقة قوتهــا   الع ــ ودســتوريا لا تفقــد قــرارات المجلــس    . المحكمــة الدســتورية موضــع التنفيــذ   

هذه القـرارات التـي أصـدرها المجلـس العـالي قبـل إنشـاء المحكمـة الدسـتورية تبقـى            الدستورية؛ لأن
ع بــالقوة الدســتورية اتســاقاً مــع مبــدأ الاســتقرار التشــريعي، إلا إذا قامــت المحكمــة          مت ــتوت, ســارية 

  . ير المجلس العاليالدستورية بإصدار قرارات تفسيرية جديدة لنصوص دستورية مغايرة لتفس

، إلا أن ذلـك لا يمنـع مـن    2012وعلى الرغم من انتهاء وجود المجلس العالي حكمـاً فـي العـام    
تناول القرارات التي لها أثر علـى حالـة حـل البرلمـان والتـي لا تـزال لهـا حجيـة القـوة الدسـتورية فـي            

حيـث    رات تفسـيرية جديـدة؛  الوقت الحاضر على الأقل إلى أن تقوم المحكمة الدستورية بإصدار قـرا 
انبثقــت أهميــة تنــاول قــرارات المجلــس العــالي لأثرهــا المباشــر علــى الحــدود الدســتورية للســلطتين       

  38.التشريعية والتنفيذية اتساعا أو تضييقًا أو توازنًا

ــاول    ــا ســـبق، تتنـ ــع مـ ــم  واتســـاقاً مـ ــة القـــرار رقـ ــنة  1الدراسـ ــفوفة   1956لسـ ــزز مصـ الـــذي عـ
 لتنظــيم حــق الحــل؛ حيــث صــدرت الإرادة الملكيــة بحــل مجلــس النــواب الرابــع  الضــمانات الدســتورية 

، ولم تحمل إلا توقيع الملك ورئيس الوزراء فقـط، وقـد قـام السـيد إبـراهيم هاشـم       )1954-1956(
فـي   لوجـود نـص دسـتوري   , راء هزاع المجالي حكمـاً بتأليف حكومة انتقالية، بعد استقالة رئيس الوز

تستصــدر إرادة حــل مجلــس النــواب بالاســتقالة ويتبعهــا حكومــة        مــة التــي   حينــه يوجــب علــى الحكو   
من النواب بتقديم عريضة إلى الملك، فحواها  ن تشكلت الوزارة الجديدة، قام عدد، وبعد أ نتقاليةا

أن حل مجلس النـواب صـدر بطريقـة لـم تـراع الشـروط الدسـتورية؛ لأن الإرادة الملكيـة كانـت خاليـة           
وهـو مـا يتنـافى مـع مبـدأ       أو الوزراء المختصين إلى جانب توقيع رئيس الـوزراء، /من توقيع الوزير و

التوقيع المباشر الذي نظّم آليـة ممارسـة الملـك لسـلطاته الدسـتورية، وقـد تطلـب الموضـوع تفسـير          
   39.من الدستور الناظمة لكيفية ممارسة الملك لسلطاته الدستورية) 40(المادة 

نـاول جانبــاً مـن القـرار الـذي  أصــدره المجلـس العـالي لتفســير       وفـي حـدود مـا يهــم دراسـتنا نت    
  :الدستور هذا نصه

أي إرادة ملكية يباشر فيها جلالة الملك إحدى صلاحياته المتصـلة بحيـاة الدولـة العامـة،      نإ" 
، إلا إذا وقعها مع الملـك كـل مـن رئـيس     )40(لا تكون مستوفية شروطها الدستورية بموجب المادة 

وهــذه القاعــدة مســتمدة مــن المبــدأ الأساســي الــذي يرفــع    .لــوزير أو الــوزراء المختصــينالــوزراء وا
إن الإرادة الملكيـة بحـل مجلـس النـواب لـم تكـن       ......المسؤولية عـن الملـك ويقصـرها علـى الـوزراء     



 سسة التشريعية في المملكة الأردنية الهاشميةأثر الإطار الدستوري على تطور المؤ

 1377

عـلاوة علـى توقيـع رئـيس      ,مستوفية شروطها الدستورية إلا إذا وقعها الوزير أو الوزراء المختصون
 40".الوزراء

ونــرى هنــا، أن قــرار المجلــس العــالي لتفســير الدســتور يتضــمن أهميــة سياســية بالإضــافة إلــى      
الأهميــة الدســتورية؛ حيــث يمكــن للبــاحثين تقــديم تحليــل سياســي لهــذا القــرار وأثــره علــى مســتوى     

  :النظام السياسي الأردني وكالآتي

  :يينتالآ ينارمن الدستور في ضوء الاعتب 40للمادة  القيمة السياسيةأظهر  -1

نهـا المسـؤولة   يـة العامـة؛ إذ إ  حدد القرار المركز السياسي للوزارة في الأردن في أنها صاحبة الولا -
  .عن الملك س النواب، وتتحمل المسؤولية كاملةًالوحيدة سياسيا أمام مجل

رسـها بواسـطة   يجسد القرار المبدأ البرلماني القائل بأن الملك لا يمـارس السـلطة مباشـرةً بـل يما     -
وزرائــه، وهــو الأمــر الــذي يكــرس الملكيــة الدســتورية ويــدعم هــذا الترتيــب الدســتوري لرفــع      
المسؤولية بالمطلق عن الملك، وهذا يتفق مع تيار من الفقه البرلماني المسـاند لـدور الملـك    

وأهمهـا أن يمـارس السـلطة بواسـطة وزرائـه ؛ أي       ,في النظام السياسـي وفـق شـروط محـددة    
  .د من يتحمل المسؤولية عنه وفي حالتنا هذه الوزارةوجو

والــذي يتســق مــع نــص   ،كــرس مبــدأ إجرائــي غايــة فــي الأهميــة السياســية وهــو التوقيــع المجــاور   -2
أوامر الملك الشفوية أو الخطيـة لا  (  49والمادة )الملك مصون من كل تبعة ومسؤولية( 30المادة 

رئيس الوزراء والـوزراء مسـؤولون أمـام مجلـس النـواب      ( 51والمادة ) تخلي الوزراء من مسؤوليتهم
كــم أن كــل وزيــر مســؤول أمــام مجلــس النــواب عــن    ،مســؤولية مشــتركة عــن السياســة العامــة للدولــة 

ــه  ــال وزارتـ ــك   ) أعمـ ــن الملـ ــؤولية عـ ــع المسـ ــي ترفـ ــم      ،والتـ ــوزراء هـ ــوزراء والـ ــيس الـ ــن رئـ ــل مـ وتجعـ
  .المسؤولين

وعدم جعـل   ,النواب في ضوء تقييد السلطة التنفيذيةهم في تقوية ضمانات حق حل مجلس أس -3
  .سلطة الملك مطلقة بالحل النيابي

  محكمة العدل العليا والمبادئ القانونية المتعلقة بقرار حل مجلس النواب: ثالثاً

كرسـت فـي    ,محكمة العدل العليـا قـد صـاغت عـدة مبـادئ قانونيـة       نمن البداية يمكننا القول، إ
قـرار الحــل لا   نفـي قـرار حـل مجلـس النــواب؛ مـن حيـث إ      ائي الخـاص بــالطعن  إطارهـا الحسـم القض ـ  

  :وهو ما كان واضحاً في قرارات محكمة العدل العليا ومنها ،يخضع للمراجعة القضائية

علــى النحــو  مكــن أن نشــير إلــى أهــم مــا ورد فيــه   والــذي مــن الم 114/2001القــرار رقــم : أولاً -
  : الآتي
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   الأعمـال أو الإجـراءات التـي تصـدر عـن الحكومـة باعتبارهـا سـلطة          إن أعمال السيادة هـي تلـك
تباشرها بمقتضى هذه السلطة العليا لتنظيم علاقاتها بالسـلطات العامـة    ,حكم لا سلطة إدارية

 .الأخرى، بصفتها ممثلة لمصالح الدولة الرئيسية لتحقيق مصلحة الجماعة السياسية كلها
   ــة السياســـية والم ــال الحكوميـ ــتورية وحركـــة      إن الأعمـ ــية الدسـ ــذ القـــوانين الأساسـ ــة بتنفيـ تعلقـ

السلطات الأخرى العامة وروابط الحكومة بالمجالس النيابيـة، وكـذلك روابـط الدولـة مـع الـدول       
تُعــد مـن الأعمــال السياســية   ,الأجنبيـة وكيفيــة تنفيـذ مــواد الاتفاقيـات والمعاهــدات بــين الـدول    

ه الأعمــال بطبيعتهــا تخــرج عــن رقابــة الســلطة    التــي لهــا مســاس بالســيادة العامــة للدولــة وهــذ   
 .القضائية

 مجموعة الأعمال المتعلقـة  : استقر الفقه والقضاء على بيان نطاق ومدى أعمال السيادة ومنها
  .بعلاقة السلطة التنفيذية بالبرلمان

والصـادر عـن المحكمـة، والـذي صـدر فـي سـياق رد دعـوى الطعـن           340/97القرار رقـم  : ثانياً -
ويمكــن . وذلــك لعــدم الاختصــاص) 1997-1993( ل مجلــس النــواب الأردنــي الثــاني عشــر بقــرار حــ

تنــاول المبــادئ القانونيــة التاليــة والتــي تتعلــق بمســألة حــل مجلــس النــواب مــن القــرار وعلــى النحــو       
  41:الآتي

  اإنا إداريا لا قرارلق بأمر يتصـل بممارسـة سـلطة    لأنه يتع حل البرلمان يعتبر عملاً سياسي
ولأن شــروط وإجــراءات العمــل السياســي هــي جــزء مــن تكوينــه وركــن مــن طبيعتــه، فــلا   , لحكـم ا

  .يمكن عزلها عنه ولا إخضاعها للرقابة القضائية

 ًإن مبررات حل مجلس النواب لا تخضع لرقابة القضاء باعتبارها عملاً سياسيا.  

    في تقدير الأسباب التي تدعو إلى حـل المجلـس، وعليـه فـلا تخـتص محكمـة     إن الملك يترخص
  ".العدل العليا في النظر بالطعن في الإرادة الملكية بحل مجلس النواب

ر القضــائي، والــذي يســـميه   ، هــو أنــه مـــع التســليم الكامــل بــالقرا     42وتعليقنــا فــي هــذا الســياق    
ونزولنــا عنــد أحكامــه، ولأنــه مــن المنظــور القــانوني واجــب التطبيــق      " عــين الحقيقــة  " ن القــانونيو
، إلا أننــا وعلــى صــعيد الآثــار التــي مــن   -ســواء اتفقنــا أو اختلفنــا مــع القــرار  –علــى الكافــة والتنفيــذ 

القـرار مــن الممكــن أن   نفوفة حـل البرلمــان، يمكننـا القــول إ  الممكـن أن يتركهــا هـذا القــرار علـى مص ــ  
قــرار حــل البرلمــان باســتبعاد    نلدســتورية الناظمــة لحــق الحــل؛ حيــث إ يــؤثر ســلبا علــى الضــوابط ا 

إخضاعه للرقابة الدستورية والقضائية على الأقـل، يـدفع بالضـرورة باتجـاه التسـاؤل عـن الجهـة التـي         
سـتبحث فــي مشــروعية قــرار حـل مجلــس النــواب، والتأكــد مـن ســلامة مراعــاة الضــمانات الدســتورية      

. عنــد صــدوره، فــي ضــوء امتنــاع القضــاء النظــامي عــن بســط رقابتــه علــى هــذا النــوع مــن القــرارات     
التي أحاطـت ممارسـة    ,كد أيضاً من التزام الحكومات المتعاقبة بالضوابط والترتيبات الدستوريةوللتأ
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. لمنـع انحـراف وتعسـف السـلطة التنفيذيــة عنـد ممارسـتها صـلاحية حـل مجلـس النــواب          ,هـذا الحـق  
  .ومن ثم، يرى الباحثان أن هذا القرار لم يساعد في تعزيز ضمانات حل مجلس النواب

نرى أن طبيعة العلاقة بـين المؤسسـة البرلمانيـة والحكومـات المتعاقبـة فـي        ،آخراً وأخيراً وليس
النظـام السياسـي الأردنـي، وحـدود وزن المؤسسـة السياسـية النيابيـة مـن منظـور التعريـف العمليــاتي           
للحكومــات الأردنيــة، هــي المحــدد الأهــم فــي تفعيــل النصــوص الدســتورية الناظمــة للحالــة الوجوديــة    

  .للبرلمان

  النتائج والتوصيات

ة وتــؤثر علــى صــعيد العلاقــة بــين الســلطة   مهمــحاولــت الدراســة أن تلقــي الضــوء علــى مســألة   
التشريعية والسلطة التنفيذية، ومن ثـم علـى العمليـة الديمقراطيـة ككـل، وهـي فحـص نطـاق الحـرص          

ــان      ــية للبرلمـ ــتمرارية السياسـ ــة والاسـ ــة الوجوديـ ــى الحالـ ــتوري علـ ــى   ,الدسـ ــك علـ ــة ذلـ ــور  لأهميـ تطـ
المؤسسـة النيابيـة، بالإضـافة إلــى تنـاول قـرارات المحـاكم والمجلــس العـالي لتفسـير الدسـتور، والتــي          

وفـي نهايـة هـذا البحـث، وبدراسـة وفحـص مركـز        . تناولت الحل النيـابي وإظهـار أثرهـا علـى البرلمـان     
  :الحل النيابي في الدستور الأردني فقد توصلنا إلى النتائج التالية

مجلـــس النــواب لــيس مطلقـــاً تمارســه الســلطة التنفيذيـــة كيفمــا تشــاء بـــدون       إن قــرار حــل    -1
وهــذه  .ضـوابط، فقـد وفّـر الدسـتور الأردنـي مصـفوفة مـن المحـددات الضـامنة التـي أحاطتـه           

ستصــدار قــرار الحــل، والشــكل  الآليــة المحــددة لا: إجرائيــة، مثــل :الضــمانات ثنائيــة الأبعــاد 
ــرار علــى أســاس       ــذي يظهــر فــي إطــاره الق ــع المجــاور، وتحديــد موعــد عقــد       ال مبــدأ التوقي

فــي حــال عــدم إجــراء  وإجــراءات عــودة المجلــس المنحــل  انتخابــات مجلــس النــواب الجديــد،
تسبيب قرار الحل،وعدم حـل المجلـس    :موضوعية، مثل. نتخابات في موعدها الدستوريالا

التي تستصدر واستقالة الحكومة  الجديد لذات السبب الذي حل المجلس السابق من أجله،
وبالإضــافة إلـــى  . واســتقالة الــوزير الــذي يرغــب بالترشــح خــلال مــدة محــددة         قــرار الحــل،  

اســتنتاج البـــاحثين فـــي ضــوء تـــدقيق النصـــوص الدســتورية أن المبـــادئ الدســـتورية العليـــا     
 .المستترة في ثنايا الدستور الأردني تؤكد على حماية البرلمان من التغييب والإنقطاع

لـم تكـن جميعهـا فـي      ،1984-1952لتي أجريت على الدستور الأردني مـا بـين   إن التعديلات ا -2
علـى الصـعيد    ,فمنها مـن عـزز ضـمانات حـل مجلـس النـواب مـن ناحيـة، ومنهـا         : تجاه واحدا

فقـد وجـدت الدراسـة أن     الآخر من أفقد هذه الضمانات بعضاً من متانتها من ناحيـة أخـرى،  
ة اســتقالة الحكومــة التــي تستصــدر قــرار الحــل،     إلغــاء ضــمان : مــن هــذه التعــديلات الســلبية   

أمـا مـن    .إجـراء الإنتخابـات النيابيـة دون ضـابط زمنـي      تأجيـل وتمكين السـلطة التنفيذيـة مـن    
حـل مجلـس النـواب فـي فتـرة تأجيـل       ناحية التعديلات الإيجابية فوجدت الدراسة ضمانة منع 

 .قتراع على الثقة بالحكومةالا
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، تعمقت الضمانات الدسـتورية بحـق الحـل ؛ حيـث     2011سنة تعديل الدستور الأردني لمع  -3
تم إلغاء صلاحية الملـك بتأجيـل الانتخابـات النيابيـة إلـى أجـل غيـر مسـمى، وهـذا الإلغـاء لـه            
أهمية سياسية كبيرة على صـعيد العلاقـة بـين البرلمـان والحكومـة فـي إطـار النظـام السياسـي          

وضمانة أخـرى تمثلـت فـي أن    . لمؤسسة النيابيةالأردني، ويتعلق عضوياً بالحالة الوجودية ل
الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها يتوجـب عليهـا أن تسـتقيل حكمـاً خـلال أسـبوع       

 .واحد من تـاريخ الحـل، ولا يجـوز إعـادة تكليـف رئـيس وزرائهـا بتشـكيل الحكومـة الجديـدة          
وهـذه الضـمانات   . رشـح بالإضافة إلـى وجـوب اسـتقالة الـوزير خـلال سـتين يومـا قبـل بـدأ الت         

ــنة      ــي لسـ ــتور الأردنـ ــديل الدسـ ــا تعـ ــي أوردهـ ــدة التـ ــلابة    2011الجديـ ــز صـ ــأنه تعزيـ ــن شـ مـ
 .الضمانات الدستورية التي أحاطت حل مجلس النواب

 نين المؤقتة وحل مجلس النـواب، إذ إ رتباطية سالبة بين القوانوجدت الدراسة وجود علاقة ا -4
تنفيذية من ممارسة حق إصدار القوانين المؤقتة يكمـن  الحالة الوحيدة التي تمكّن السلطة ال

ؤسسـة التشـريعية لخطـر    تعـرض الم  وهـو الأمـر الـذي ينبـئ بإحتمـال     .مجلـس النـواب  في حـل  
 .ستصدار قرار الحلاع، ويمثّل دافعاً لدى الحكومة لانقطالتغييب والا

نـاظم لـه، يـرى    في ضوء تعميق فهم حل البرلمـان فـي الحالـة الأردنيـة والتصـميم الدسـتوري ال       -5
  :الباحثان أنه من الممكن إعاقة الضمانات الدستورية للحل ويمكن تلخيص ذلك بما يلي

 .حدود وأهمية ومعنى المؤسسة البرلمانية في الدولة الأردنية )1
 .السلوك الفعلي للسلطة التنفيذية، والفجوة بين النص الدستوري والممارسة الفعلية )2
نفســه عــن إعمــال رقابتــه علــى قــرار حــل     ) العليــا محكمــة العــدل ( حجــب القضــاء الإداري  )3

 .مجلس النواب
وتؤكد هذه الدراسة وفـي إطـار توصـياتها علـى ضـرورة أن تراعـي السـلطة التنفيذيـة الضـوابط          
الدســتورية عنــد لجوئهــا إلــى حــل مجلــس النــواب، وان تحــرص علــى وجــود المؤسســة النيابيــة قــدر     

عليـا للمملكـة الأردنيـة الهاشـمية، والداعيـة إلـى وجـود        المستطاع، انسجاما مع المبادئ الدسـتورية ال 
وأيضاً ضرورة التقيد بضـمانات وضـوابط إصـدار القـوانين المؤقتـة؛ بحيـث       . البرلمان وعدم انقطاعه

إلا فــي  ,لا تقـوم الحكومــات المتعاقبـة بإصــدار القـوانين المؤقتــة عنـدما يكــون مجلـس النــواب مـنحلاً       
  ــة أخــرى توصــي    . فــي الدســتور وفــي أضــيق الحــدود   حصــراً  ةدحــالات الضــرورة المحــد ومــن ناحي

الدراسة بأن تعود محكمة العدل العليا عن اجتهادها القاضي بأن قرار حل مجلس النواب يخرج عن 
نـه عمـل   لأ ,الرقابة القضائية، وأن المحكمة تنأى وتحجب نفسـها عـن بسـط رقابتهـا علـى قـرار الحـل       

  .اد القضائي مفتوح ومؤشر تطور وتغييرباب الاجته نمن أعمال السيادة؛حيث إ
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والتوصــية الأهــم تكمــن فــي تعزيــز وتكــريس منــاخ ثقــافي يــدور حــول أهميــة البرلمــان ووجــوده     
ــى مســتوى ال      ــي عل  نحكومــات والمجتمــع المــدني والصــحافة؛ لأ   الفاعــل فــي النظــام السياســي الأردن

عاقــة أي تطــور ديمقراطــي أو استضــعاف هــذه المؤسســة، وتبديــد الثقــة بهــا، مــن شــأنه إ /إضــعاف و
ه الدولة، انطلاقا من فهمنا القائل بأن مفتـاح الإصـلاح السياسـي وتعميـق     يلإوإصلاح سياسي تهدف 

ــا     ــة السياســـية وجودتهـ ــتوى العمليـ ــي الأردن والارتفـــاع بمسـ ــة فـ ــة   ,عمليـــة الدمقرطـ ــدأ بالمؤسسـ تبـ
  .ردنيةالبرلمانية، والتي هي ضامن الجودة السياسية في الحياة السياسية الأ
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Abstract 

This study discusses the constitutional provisions and guarantees that assure 
continuity and immunity of the Jordanian House of Representatives through analyzing 
the perspective of the Executive Branch's constitutional right to dissolve the Parliament 
and this is the political dimension of the study. The assumption is that the existence of 
the right of dissolving the parliament might affect the presence and development of 
Parliament itself, impeding it from performing its political role properly. The researchers 
noted that at least from a theoretical point of view the Jordanian constitution provided 
guarantees and assurances that preserve continuity of the parliament for longest periods 
and contributes to protecting it from misuse of power by the Executive Branch. The 
researchers suggest that dissolving the Parliament should be monitored and reviewed by 
the high court of justice. The research adopted the descriptive analytical approach of 
scientific inquiry in addition to legal analysis. 
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  .17/4/1954تاريخ ) 1179(المنشور في الجريدة الرسمية عدد  1954الدستور المعدل لسنة 

 1/3/1947والنافذ بتاريخ  1947الدستور الأردني لسنة : ثانياً
تاريخ ) 188(المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم  1928القانون الأساسي وتعديلاته لسنة :ثالثاً
19/4/1928.  

  :قرارات المحاكم -
 .340/1997قرار محكمة العدل العليا رقم  -
  .114/2001قرار محكمة العدل العليا رقم  -

 :قرارات المجلس العالي لتفسير الدستور -
صــادر عــن المجلــس العــالي لتفســير الدســتور، المنشــور علــى الصــفحة رقــم       1956لســنة ) 1(قــرار رقــم   -

  .5/1/1956تاريخ ) 1255(من عدد الجريدة الرسمية رقم ) 1149(
الجريــدة الرســمية رقــم   والمنشــور فــي عــدد  2012لســنة  2قــرار المجلــس العــالي لتفســير الدســتور رقــم   -

  .2012-5-1تاريخ  5156

  

 المقابـــلات الشخصية : خامسا
وزير التعليم العالي الأسبق، وعميد كلية الحقوق في ( مقابلة مع الأستاذ الدكتور محمد الحموري،  -

  .30/10/2008، أجريت بتاريخ )الجامعة الأردنية الأسبق

  

  الأرشيف الصحفي :سادسا
صحيفة العرب  ،"من الدستور والمبدأ الذي يحكم حل مجلس النواب ) 74(المادة  "الحموري، محمد  -

   16/11/2011اليوم الصادرة بتاريخ 

تاريخ  ،صحيفة الرأي ،مدى التزام الحكومة بدستورية القوانين المؤقتة ،محمد سامي ،ملحم. د -
15/5/2010  
  


